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ن    شھدت المملكة ا   ة م لأردنیة الھاشمیة على مدى السنوات القلیلة الماضیة جمل

ع       ، والاجتماعیة، والاقتصادیة، الإصلاحات السیاسیة  ب المجتم ع جوان ت جمی ي طال والت

ك        ة المل ھ جلال ا إلی الأردني كخطوة واثقة لا نكوص عنھا نحو الإصلاح الشامل الذي دع

سین  ن الح اني ب د االله الث ھ االله-عب ذ تولی-حفظ ة الآن  من م ولغای د الحك رت ، ھ مقالی أثم

ام     ، )٢٠١١(بإنشاء المحكمة الدستوریة الأردنیة بعد إجراء التعدیلات الدستوریة في ع

  ).٢٠١٢(لسنة ) ١٥(عندما صدر قانون المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم 

وما أثمر عنھا بإنشاء ھیئة قضائیة ، ونظرا لما أحدثتھ ھذه التعدیلات الدستوریة

ة       مست ن    ، قلة مھمتھا الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة داخل الدول ا شكلتھ م وم

وانین           توریة الق ى دس ة عل ة المركزی ى الرقاب ة إل ة اللامركزی ن الرقاب ة م ة نوعی نقل

ن   ، فقد كان حریا بنا أن نسلط الضوء على معالم ھذا التحول الحاصل   ، والأنظمة ك م وذل

  . جاء بھا الدستور الأردني لتفعیل ھذه الرقابةخلال بیان الطرق الجدیدة التي

دم             ن بع ا الطع ن خلالھ ن م ي یمك وتبرز أھمیة ھذه الدراسة في بیان الطرائق الت

ن المباشر       ، دستوریة أي قانون   لال الطع ن خ ة م لال   ، أو نظام نافذ داخل الدول ن خ أو م

ریق الذي یمكن وھو الط، أو من خلال الدفع الفرعي، الطعن المباشر بطریق غیر مباشر 

صدد    تور ب الف للدس ام مخ انون أو نظ توریة أي ق دم دس ن بع ھ للطع وء إلی راد اللج للأف

  .دعوى منظورة أمام القضاء

ك ان ذل ا ك ات ، ولمَّ ن معطی ة م توریة المركزی ة الدس ي الرقاب ا ف اً لم د ، وبیان فق

وط الواجب وبینا ماھیتھا والشر، تناولنا في ھذه الدراسة الحدیث عن الدعوى المباشرة 
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ي       ، توافرھا فیھا  دفع الفرع ق بال ى نحو       ، كما بینا كل ما یتعل دفع عل ذا ال ا شروط ھ وبین

ھ       ، مفصل لكل شرط من ھذه الشروط     ن خلال ن م دیل یمك ق ب كما واشرنا إلى وجود طری

  .للأفراد ممارسة الدعوى المباشرة بطریقة غیر مباشرة

توریة  كما تطرقنا للحدیث عن الأحكام والقرارات التي ت    ة الدس ، صدر عن المحكم

رارات  ام والق ذه الأحك دار ھ راءات إص ا إج ضوابط  ، وبین شروط وال ى ال رنا إل ا واش   كم

ا ي تحكمھ رارات  ، الت ام والق ذه الأحك ة ھ ق بحجی ا یتعل ل م ا ك ا بین ق ، كم ا یتعل ل م وك

  .بنفاذھا

ي          ال ف ھ الح ا ھو علی ع م ة م ھ بالمقارن دم بیان ا تق ل م شة ك وم بمناق وسوف نق

ا      ، قضاء الدستوري لدى جمھوریة مصر العربیة    ال شار إلیھ ات الم ذا الجزئی ل ھ بما یقاب

ط  ا فق وطن وجودھ ي م شریعات   ، ف ي الت ة ف ا وذات العلاق ة لھ شریعات الناظم ق الت وف

  .المصریة

ل     دة مراح توریة بع دعوى الدس ر ال تور  ، وتم ا الدس ال فیھ انون   )١(،أح ى ق  إل

ة  توریة  المحكم ي(الدس م ) الأردن سنة ) ١٥(رق ین   )٢(،) ٢٠١٢(ل د ب دوره ق ذي ب وال

ة              توریة بالمحكم دعوى الدس ا ال صل فیھ ي تت ة الت ین الآلی ونظم كافة الإجراءات التي تب

                                                             

 الصادرة في الجریدة الرسمیة في العدد ٠١٩٥٢ة من الدستور الأردني لسن ) ٦١/١(نصت المادة   ) ١(
  :على ما یلي، ٨/١/١٩٥٢بتاریخ ) ٣(والمنشورة على الصفحة رقم ) ١٠٩٣(
ا  ، وكیفیة الطعن أمامھا، یحدد القانون طریقة عمل المحكمة وإدارتھا     " وجمیع الشؤون المتعلقة بھ

، القانون المتعلق بھا موضع التنفیذوقراراتھا، وتباشر أعمالھا بعد وضع ، وبأحكامھا، وبإجراءاتھا
 ".ویبین القانون حقوق أعضائھا وحصانتھم

بتاریخ ) ٥١١٩(والمنشورة على الصفحة رقم ) ٥١٦١(والصادرة في الجریدة الرسمیة في العدد ) ٢(
٢٠١٢/ ٧/٦ 
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ذلك      ، الدستوریة ة ل ات اللازم لال وضع التعلیم ي     )١(،من خ ة الت ین الإجراءات العملی  وب

ي     دفع الفرع رة وال توریة المباش دعوى الدس ي ال ع ف ى ا ، تتب ولا إل صادر  وص م ال لحك

  .بالدعوى

قد أحال أیضا إلى ) ٢٠١٤(كما أن المشرع الدستوري المصري في دستور سنة 

ا      توریة العلی ة الدس ي نص    ، القانون فیما یتعلق بإجراءات التقاضي أمام المحكم ك ف وذل

ونجد أن القانون المصري قد نظم كافة الإجراءات الواجب     ) ٢(،من الدستور ) ٩٢(المادة  

ا ا أم ةاتخاذھ واد  ، م المحكم ا الم ي تناولتھ ادة  ) ٢٨(والت ة الم انون  ) ٤٥(ولغای ن ق م

م        سنة   ) ٤٨(المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رق ان     ، )١٩٧٩(ل وم الباحث وسوف یق

ث    ة مباح ى ثلاث ة إل سیم الدراس ث الأول  ، بتق ي المبح اول ف دعوى  : إذ نتن راءات ال إج

اني     ، المباشرة ث الث ي المبح دفع   : وف ي  إجراءات ال ث    ،  الفرع ث الثال ي المبح م  : وف الحك

  .الصادر في الدعوى الدستوریة وحجیتھ وآثار ھذه الأحكام والقرارات

                                                             

ة               )١( ة العام ن الھیئ صادرة ع سیر ال ات التف حیث تم وضع تعلیمات إجراءات الفصل في الطعون وطلب
على الصفحة رقم ) ٥٢٩٦(والصادرة في الجریدة الرسمیة عدد  )٢٠١٤(للمحكمة الدستوریة لعام 

بالإضافة إلى وضع تعلیمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستوریة    ، ٣/٨/٢٠١٤بتاریخ  ) ٤٧٨١(
دد        ) ٢٠١٣(لعام   ي الع میة ف دة الرس م     ) ٥٢٤٢(والصادرة في الجری ى الصفحة رق شورة عل والمن

 .١٦/٩/٢٠١٣بتاریخ ) ٤٣٩١(
  :ما یلي) ٢٠١٤(من الدستور المصري لسنة ) ٩٢(حیث جاء في عجز المادة ) ٢(

 ".ویعین القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وینظم الإجراءات التي تتبع أمامھا".. 
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ن        ق المباشر م لال الطری ن خ تعتبر الرقابة الدستوریة على القوانین والأنظمة م

وانین   توریة الق ى دس ة عل رق للرقاب ضل الط ا م ، أف ا لھ ك لم ن  وذل ف ع ا تختل   ن مزای

ة       ن الرقاب رى م رق الأخ ي الط ي ف ك الت ة    ، تل توریة عینی صومة الدس ر الخ ا تعتب   كم

دعى       )١(،بطبیعتھا ة الم صوص القانونی  وذلك أن قوام ھذه الخصومة یكمن في مقابلة الن

تور   ا للدس ین   )٢(،بمخالفتھ ى مطلب ة إل سم الدراس ذلك نق یحا ل ب الأول :  وتوض   المطل

دعوى ال ة ال رةماھی اني، مباش ب الث ا المطل دعوى : أم ي ال ا ف ب توافرھ شروط الواج ال

  .المباشرة

   ن رة م دعوى المباش ر ال  تعتب

ة  ، الدعاوى الموضوعیة التي تخاصم القانون أو النظام المخالف للدستور      ویتطلب لإقام

صل          ل بالم اعن تتمث ة ھذه الدعوى توافر شروط خاصة بالط ذلك لا   ) ٣(،حة والجدی ي ب وھ

  .تعتبر دعوى حسبة

                                                             

الف للدستور   ) ١(  وتوصف الدعوى الدستوریة بأنھا دعوى عینیة لأنھا تخاصم القانون أو النظام المخ
 .وتھدف لإبطالھ

دون رقم ، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء   ، )٢٠٠٣(إبراھیم  ، حسنین) ٢(
 ).١٥٠(ص، مصر: دار الكتب القانونیة، طبعة

انون الدستوري   ، )٢٠١٣(نعمان  ، الخطیب)٣( عة  ، الوسیط في النظم السیاسیة والق ة التاس دار ، الطبع
 ).٥٥٦(ص، الأردن، عمان: یعالثقافة للنشر والتوز
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ة           ون نابع ب أن تك وانین یج توریة الق ة دس ویقوم ھذا النوع على أساس أن رقاب

ضائیة   سلطة الق ن ال ول    ، م ستطیع أن تق تقلالیة ت اد واس ن حی ا م ا لھ دھا بم ا وح إذ أنھ

، ى دستوریتھاأو مناقشة مد، كلمتھا في ھذا الشأن لإبطال التشریعات المخالفة للدستور

دعوى          ذ صورة ال ث    ، إذ أن ھذه المناقشة ھي في ذاتھا خصومة تأخ ون نتیجة البح وتك

رین   شریع    : في ھذه الدعوى إحدى أم بطلان الت م ب ا الحك دعوى لأي    ، إم ول ال دم قب أو ع

  .سبب من الأسباب

اء     ي   )١(،وقد درج بعض الفقھاء على تسمیة الدعوى المباشرة بدعوى الإلغ والت

ی   ر وس ضمن     تعتب ذي یت انون ال اجم الق رة تھ دعوى المباش ى أن ال النظر إل ة ب لة ھجومی

كما تتطلب ھذه الوسیلة أن یكون الاختصاص في ھذه الدعوى معقودا    ، مخالفة الدستور 

  )٢(.لجھة قضائیة واحدة دون غیرھا؛ منعا لتضارب الأحكام القضائیة

احب             ن ص ادرة م توریة مب ة الدس ن الرقاب لوب م ا   ویشكل ھذا الأس شأن یقیمھ  ال

تور دون أن      الف للدس انون المخ اء الق ات إلغ صة لغای توریة المخت ة الدس ام المحكم أم

انون   ك الق ھ ذل ق علی ى یطب ر حت صلحة    )٣(،ینتظ ا لم راءا وقائی ضا إج شكل أی ذي ی وال

  .الطاعن

                                                             

 ). ٥٥٥(ص،  المرجع سابق)١(
دى   ) ٢( ھ ل شار إلی وظ : م نعم  ، محف د الم ي مصر    ، )١٩٩٤(عب ى ، القضاء الدستوري ف ة أول دار ، طبع

ة ضة العربی اھرة: النھ ن ) ٢٨(ص، الق لا ع ي: نق یم  ، العیل د الحك شر (عب نة ن ات ، )دون س الحری
 ).٥٨٥(ص، رسالة دكتوراه، العامة

، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، دون رقم طبعة، القانون الدستوري، )١٩٨٦(ماجد، و الحل)٣(
 ).٢٣(ص
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ات    ویمكن أن نعرف الطعن المباشر على أنھ الطریق الذي تلتجئ من خلالھ الجھ

بھة       التي حددھا القان   راه ش د اعت توري أو ق ون للطعن في أي تشریع تعتقد بأنھ غیر دس

  .لغایات استصدار حكم یقضي بإلغائھ، دستوریة

شكل            توریة ب ة الدس ى المحكم راد اللجوء إل وبناءا على ذلك فأنھ یمتنع على الأف

مباشر للطعن في أي قانون أو نظام یعتقدون انھ یخالف الدستور ما لم یجد ھذا التشریع 

وبالتالي لا ، وما لم یوجد سند قانوني یبیح للأفراد ذلك  ، ریقھ للتطبیق على الأفراد بعد    ط

  .یبقى لھم إلا طریق الدفع الفرعي عند تطبیق النص علیھم فقط

اك            ون ھن ضي أن یك كما أن الرقابة الدستوریة عن طریقة الدعوى المباشرة یقت

توریة  دعاوى الدس ن ال وع م ذا الن تص بھ ضائي مخ از ق ن  ، جھ ا م ى أھمیتھ النظر إل ب

  )١(.وحتى لا یقع تعارض بین أحكامھا من ناحیة أخرى، ناحیة

توریة         دعوى الدس ة ال ق إقام صر ح د ق ونلاحظ أن المشرع الدستوري الأردني ق

صراً      ات ح ثلاث جھ وزراء   ، بالاعتماد على الأسلوب المباشر ب س ال س  ، وھم مجل ومجل

  )٢(.ومجلس الأعیان، النواب

                                                             

 ).٢٣(ص، مرجع سابق، الحلو) ١(
  :من الدستور الأردني ما یلي) ٦٠/١( فقد جاء في المادة )٢(

ي دستوریة              -١" ة الدستوریة ف دى المحكم رة ل ن مباش ق الطع  للجھات التالیة على سبیل الحصر ح
  :القوانین والأنظمة النافذة

  . مجلس الأعیان-أ
  . مجلس النواب-ب
  ." مجلس الوزراء-ج

ي (كما أكد على ذلك قانون المحكمة الدستوریة          م  ) الأردن سنة  ) ١٥(رق ي    ) ٢٠١٢(ل رى ف رة أخ م
  :منھ على ما یلي) أ/٩(نصوصھ حیث نصت المادة 

= 
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م    ، مشرع الدستوري المصريفي حین أن ال    صري ل انوني الم وكذلك المشرع الق

لاق       ى الإط ة عل ن طرق الرقاب دیثھم    ، یتطرقا للحدیث عن ھذا الطریق م صر ح ا اقت وإنم

  )١ (.على النوع الثاني من أنواع الطعن والمتمثل بالدفع بعدم الدستوریة

ي     شریع الأردن ى الت ذه النقطة عل ي ھ دیثنا ف صر ح النظر، وسوف نقت ى أن ب  إل

ة لإجراءات                 شریعاتھ الناظم ي ت ق ف ذا الطری ى ھ المشرع المصري لم یتناول الإشارة إل

  .المحكمة الدستوریة العلیا

ذه    ى ھ ن عل ق الطع صر ح دما ق اً عن ن موفق م یك ي ل شرع الأردن ونلاحظ أن الم

ا             ، الجھات الثلاث حصرا   دان وھو م ذا المی ي ھ بقتنا ف ي س شریعات الت بخلاف بعض الت

اور          دعانا   ة مح ي ثلاث ر ف ذا الأم ال ھ لتوجیھ سھام النقد للمشرع الدستوري الأردني حی

  :تتمثل بما یلي


ى         ن عل إذ نجد أن المشرع الدستوري الأردني عندما نص على اقتصار حق الطع

ھ   وھو ، ھذه الجھات الثلاث المحددة حصرا قد اغفل أمرا في غایة الأھمیة       ضاء ل  أن الق

سلطة    ا لل وق م ا یف تور بم ة للدس صوص المخالف ن الن شف ع ي الك ل ف ارز وفاع دور ب

= 

رة ل  -أ" ن مباش ق الطع صر ح بیل الح ى س ة عل ات التالی وانین   للجھ توریة الق ي دس ة ف دى المحكم
  :والأنظمة النافذة

  .مجلس الأعیان-١
  .مجلس النواب-٢
 ".مجلس الوزراء-٣

 ) .١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصریة(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٢٩(المادة  )١(
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وم        ، والسلطة التشریعیة ، التنفیذیة ي تق ة الت ي الجھ وبالنظر إلى أن السلطة القضائیة ھ

ب  ، بتطبیق النص القانوني   ، وبالتالي فھي أكثر قدرة على تحدید ما یعتري النص من عی

  . یصل بھ إلى مصاف عدم الدستوریة في بعض الأحیانقد، وقصور، وخلل


ن      إذ یرى الباحثان أن المشرع الدستوري الأردني قد اخطأ عندما قصر حق الطع

ط        ثلاث فق ات ال راد       ، على ھذه الجھ ق الأف ى ح ارة إل ارین   ، دون الإش والأشخاص الاعتب

ضیة منظورة      ،  من خلال دفع فرعي بھذا الأمر إلا   ي ق صومة ف صفة الخ نتیجة اتخاذھم ل

ان   ، وھو أمر منتقد من المشرع الدستوري الأردني   ، أمام القضاء  ق بمك فلیس من المنط

ن         ، أن ننتظر القانون   وا م ى یتمكن راد حت ى الاف أو النظام المخالف للدستور أن یطبق عل

اتین    إذ كان من الأجدر بالمشرع الد  ، الطعن فیھ  ق لھ ذا الح ستوري الأردني أن أضاف ھ

ین  اطئ         ، الفئت ى نحو خ ا عل وء إلیھ دم اللج دعوى لع ي ال ة ف ، مع وضع ضمانات خاص

ات      ، ومحددة، وذلك بوضع شروط واضحة    ذه الفئ ل ھ ن قب تثبت جدیة ومنطقیة الطعن م

  .قبل أن یقدم الطعن إلى المحكمة الدستوریة

توري الأ    ھ الدس ن الفق ب م ذكر أن جان توریة    وی ة الدس ف الرقاب د وص ي ق ردن

ة    ة الخجول ة بالرقاب توریة الأردنی ة الدس ود المحكم ل وج ي ظ ي الأردن ف ة ف الحالی

باب                  دة أس ك لع ة وذل ضائیة المثالی ة الق ستوى الرقاب ى م ى إل ي لا ترق   والمتواضعة والت

دعوى             توریة ب ة الدس دى المحكم ن ل ن الطع راد م ین الأف دم تمك منھا ع ن ض ان م   ك

  )١ (.مباشرة

                                                             

ب)١( ان  ، الخطی توري   ، )٢٠١٤(نعم ام الدس ي النظ یط ف ى ، الوس ة الأول شر  ف دار الثقا، الطبع ة للن
 ).٤٣٥(ص، عمان: والتوزیع



 

 

 

 

 

 ٥٤٠

ن المباشر                ق الطع راد ح ت الأف د منح ویشار إلى أن بعض التشریعات المقارنة ق

 وھو ما ندعوا المشرع الأردني للسیر على نھجھ وذلك )١(لدى المحاكم الدستوریة لدیھا   

ارب               ن تج تفادة م ع الاس ق م ذا الطری ل ھ بوضع الضوابط الضروریة اللازمة لسلوك مث

  )٢ (.ذا المجالالدول الأخرى التي سبقتنا في ھ

توري       شرع الدس ھ الم ذي فرض ان ال ذا الحرم ن ھ رغم م ى ال رى وعل ن ن ونح

ي     ، الأردني على الأفراد والھیئات المعنویة     م ف ن حقھ ي م أن الأفراد لم یحرموا بشكل كل

دعوى     ، الطعن بدعوى مباشرة  ھ ب ن خلال وا م إذ أن ھناك طریق بدیل یمكن لھم أن یطعن

  .مباشرة بطریقة غیر مباشرة

صوص          بعض ن تناد ل دیل بالاس ق الب ذا الطری ول ھ ھ ح ا إلی ا ذھبن س م ونؤس

من الدستور الأردني نراھا تؤكد على ) ١(فعند استعراض نص المادة ، الدستور الاردني

ي الأردن    م ف ام الحك ي  "أن نظ ي وراث ابي ملك ارس    " نی شعب یم ي أن ال ا یعن و م وھ

دودة     صال      ، السلطة من خلال نواب یتم انتخابھم لفترة مح رة بإی ذه الفت لال ھ یقومون خ

  .صوت الشعب إلى الحكومة من خلال قنوات الاتصال المفتوحة فیما بینھا

ن     ) ٦٧(كما أشارت المادة     من الدستور الأردني على أن مجلس النواب یتكون م

اب        انون الانتخ ا لق ام وسري وفق ادة    ، أعضاء یتم انتخابھم بشكل ع ت الم ا بین ) ٨٠(كم

                                                             

ھ ) ١٩٧٤(لسنة ) ١٤(مثل قانون المحكمة الدستوریة الكویتي رقم      ) ١( راد    ، وتعدیلات مح للأف ذي س ال
 .مؤخراً باللجوء إلى المحكمة الدستوریة الكویتیة مباشرة للطعن في التشریعات المخالفة للدستور

ة  ، اشر في النظام الدستوري الكویتيمفھوم الطعن المب، )١٩٩٨(عادل ،  الطبطبائي )٢( دراسة تطبیقی
ة     توري الكویتی ة الدس ام المحكم ي أحك انوني     ، ف ام الق ي النظ ا ف توریة العلی ة الدس دور المحكم

وق     ، المصري ة الحق وان  ، المؤتمر العلمي الأول لكلی ة حل وان ، جامع ، )١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(،حل
 .)٢٢٦(ص



 

 

 

 

 

 ٥٤١

تور الأ ن الدس واب م ى الن ین عل ذي یتع سم ال ي الق ان، ردن ل ، والأعی ھ قب الإدلاء ب

سھم  ام مجل امھم أم تھم لمھ الي ، ممارس و الت ى النح صھا عل اء ن ي ج االله : (والت سم ب اق

تور   ى الدس افظ عل وطن، وان أح ك وال صاً للمل ون مخل یم أن أك ة، العظ دم الأم ، وان اخ

  ).وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القیام

ة    والنائ دة      ، ب یمثل الأمة كاف دة واح شعب كوح راد ال ع أف ي ظل    ، أي جمی ك ف وذل

  .منھ) ٢٤/١( والذي یعتنقھ الدستور الأردني بدلیل المادة )١ (،مبدأ سیادة الأمة

د وھو أن           دور حول محور واح ا ت توریة جمیع وبالتالي فأن ھذه النصوص الدس

لطات داخل ال   ، الفرد ھو أساس ھذا الوطن     ن س ر      وما ھنالك م ة الأم ي حقیق ي ف ة ھ دول

ھ    ، موجودة لخدمتھ  سھیل أمور حیات ابي      ، ولت س النی ك المجل ي ذل ا ف ة  (بم س الأم ) مجل

  .والأعیان، بشقیھ النواب

س         داخلي لمجل ام ال ي النظ صوص ف ن الن د م د وردت العدی ذلك فق سیدا ل وتج

ن خلا        )٣(، ومجلس الأعیان  )٢(،النواب ن م صال یمك وات ات ا   والتي تشیر إلى وجود قن لھ

ة    الس النیابی ون        ، إیصال صوت الشعب للمج ن ك ا م البھم انطلاق ذ مط دورھا تنف ي ب والت

ن  ، ھذه المجالس لا تعدو أن تكون لسان الشعب الذي ینطق بمطالبھم وھمومھم   فضلا ع
                                                             

 .صدر السلطات داخل الدولة ویقصد بھذا المبدأ أن الأمة ھي م)١(
ادة       وقد   )٢( ام الم سنة     ) ٨٣(صدرا لنظام الداخلي لمجلس النواب عملا بأحك ي ل ن الدستوري الأردن م

م  ) ١٩٥٢( ت اس ھ تح ام    "وتعدیلات واب لع س الن داخلي لمجل ام ال ي  ، )"٢٠١٣(النظ صادر ف وال
دد   ي الع میة ف دة الرس م  ) ٥٢٤٧(الجری صفحة رق ى ال شور عل اریخ ب) ٤٨٨٧(والمن ت

٢٠/١٠/٢٠١٣. 
سنة     ) ٨٣( وقد صدر النظام الداخلي لمجلس الأعیان عملا بأحكام المادة        )٣( ي ل ن الدستوري الأردن م

م   ) ١٩٥٢( ت اس ھ تح ام   النظ"وتعدیلات ان لع س الأعی داخلي لمجل ي  ، ) "٢٠١٤(ام ال صادر ف وال
 .٢٦/١/٢٠١٤بتاریخ ) ٤٥٨(والمنشور على الصفحة ) ٥٢٦٦(الجریدة الرسمیة في العدد 



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

ا             ل م صیة أو ك ن أمورھم الشخ حقھم الدستوري في تقدیم العرائض في كل ما ینوبھم م

  )١ (.لھ بصلة بالشؤون العامة

سنة     م ل واب رق س الن داخلي لمجل ام ال ا النظ ار إلیھ ي أش وات الت سبة للقن فبالن

س      ) ٢٠١٣( داخلي لمجل ام ال ن النظ شر م سابع ع صل ال ي الف ا ورد ف ل بم ي تتمث فھ

سنة           ، )٢(النواب ان ل س الأعی داخلي لمجل ام ال ا النظ ار إلیھ ي أش أما بالنسبة للقنوات الت

                                                             

للأردنیین  ":وتعدیلاتھ على ما یلي) ١٩٥٢(من الدستور الأردني لسنة ) ١٧( حیث جاء في المادة )١(
ة           شؤون العام لة بال ھ ص الحق في مخاطبة السلطات العامة فیما ینوبھم من أمور شخصیة أو فیما ل

 ".بالكیفیة والشروط التي عینھا القانون
عن ،  البدیل للطعن بطریقة غیر مباشرة من خلال دعوى مباشرةحیث یمكن للأفراد سلوك الطریق    )٢(

واب      ، طریق مجلس النواب   س الن ي  ) ٢٠١٣(وذلك بالاستناد إلى نصوص النظام الداخلي لمجل والت
  :جاء فیھا ما یلي

ة          ): ١٥٤(المادة   شؤون العام لة بال ھ ص ا ل ى المجلس عریضة فیم أو ، یحق لكل أردني أن یرفع إل
  .من أمور شخصیةشكوى فیما ینوبھ 

ى العریضة        -أ): ١٥٥(المادة   ع عل ب أن یوق مھ     ،  یج ا اس را فیھ دمھا ذاك شكوى مق ھ ، أو ال ، ومھنت
  .وعنوانھ الكامل

ضة  -ب شتمل العری وز أن ت شكوى،  لا یج العرش  ، أو ال ساس ب ى أي م ة ، عل س الأم أو ، أو مجل
  .وعبارات غیر لائقة، القضاء، ولا یجوز أن تحتوي على ألفاظ نابیة

  .والشكاوي التي لا تتوافر فیھا الشروط المطلوبة،  للرئیس أن یأمر بحفظ العرائض-ج
ا         ): ١٥٦(المادة   اریخ ورودھ سب ت سلة ح ام متسل جلات بأرق ي س ع  ، تقید العرائض والشكاوى ف م

  .وملخص عن موضوعھا، وعنوانھ، ومھنتھ، بیان اسم مقدمھا
ب    یحیل رئیس المجلس العرائض والش  -أ): ١٥٧(المادة   كاوي على المكتب الدائم لدراستھا وللمكت

وزیر                    ان المختصة أو ال ى اللج ا إل ق إحالتھ ھ ح ذي ل ذي ال ب التنفی ى المكت أما حفظھا أو إحالتھا إل
  .المختص أو المجلس

ا       -ب ا حفظھ رر أم ،  إذا أحیلت العریضة أو الشكاوي إلى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستھا وتق
ع ال  ا م صرف فیھ ا أو الت ة علیھ وعات المعروض س ، موض ى المجل ا إل وزیر ، أو إحالتھ أو ال

  .المختص
= 



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

صل الث     ، ٢٠١٤ ي الف ا ورد ف ل بم ي تتمث س     فھ داخلي لمجل ام ال ن النظ شر م امن ع

  )١(.الأعیان

= 

ا    ،  یجیب الوزیر على العریضة    -ج شر یوم رئیس   ، أو الشكوى المحالة إلیھ خلال أربعة ع ل ال ویرس
  .إلى مقدمھا بما تم فیھا

ة عریضة          ): ١٥٨(المادة   ى أی لاع عل ق الاط كوى ، لكل عضو ح یس      ، أو ش ن رئ ك م ب ذل ى طل مت
 .سالمجل

رة      ) ١( وى مباش لال دع ن  ، حیث یمكن للأفراد الطعن باللجوء إلى الطریق البدیل غیر المباشر من خ ع
والتي ) ٢٠١٤(وذلك بالاستناد إلى نصوص النظام الداخلي لمجلس الأعیان ، طریق مجلس الأعیان 

  :جاء فیھا ما یلي
   العرائض والشكاوى-الفصل الثالث عشر 

ة        یحق لكل أردن  ): ١٠٧(المادة   شؤون العام لة بال ھ ص ا ل ى المجلس عریضة فیم أو ، ي أن یرفع إل
  .شكوى فیما ینوبھ من أمور شخصیة

مھ    -أ): ١٠٨(المادة   ھ ،  یجب أن یوقع العریضة أو الشكوى مقدمھا ذاكرا فیھا اس ھ  ، ومھنت وعنوان
  .الكامل

ضة  -ب شتمل العری وز أن ت شكوى،  لا یج العرش  ، أو ال ساس ب ى أي م س الأم ، عل أو ، ةأو مجل
ة        ، القضاء اظ نابی ى ألف وي عل وز أن تحت ا لا یج ة، كم ارات  ، أو بالأشخاص والھیئات العام أو عب

  .غیر لائقة
  .والشكاوى التي لا تتوافر فیھا الشروط المطلوبة،  للرئیس أن یأمر بحفظ العرائض-ج

، ودھا تسجل العرائض والشكاوى في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاریخ ور-أ):١٠٩(المادة 
  .وملخص عن موضوعھا، وعنوانھ، مع بیان اسم مقدمھا

ا          -ب ب حفظھ ب المجلس لدراستھا، وللمكت ى مكت ة  ،  یحیل الرئیس العرائض والشكاوى عل أو إحال
  .الشكاوى إلى اللجنة الإداریة، أو إحالة العرائض إلى اللجان المختصة

ة    أ، وتقرر حفظھا،  تقوم اللجنة بدراسة العریضة أو الشكوى  -ج یس المجلس مبین و إحالتھا إلى رئ
ھر        لال ش رأیھا فیھا، ویحیل الرئیس ما یرى إحالتھ منھا إلى الوزیر المختص لإبداء رأیھ فیھا خ

  .من الإحالة
  . یرسل الرئیس إلى مقدم العریضة أو الشكوى بیانا فیما تم في المقبول منھا-د

 .ب ذلك من رئیس المجلسأو شكوى متى طل،  لكل عین حق الاطلاع على أي عریضة-ھـ



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

ا ، ویبرز دور ھذه القنوات في الضغط على المجالس النیابیة نوابا   ك  ، وأعیان وذل

تور  ة للدس ة المخالف وانین والأنظم مة الق ى مخاص ل عل ى  ، للعم ل عل لال العم ن خ أو م

داء      ، تعدیلھا ر اعت ة الأم ذي    إذ أن ھذا الاعتداء على الدستور ھو في حقیق د ال ى العق عل

  .كانت قد أبرمتھ الأمة مع الحاكم بالنظر لطبیعتھ العقدیة

ب    ة لمطال الس النیابی ضاء المج ل أع ن قب تجابة م دم الاس ك أن ع ى ذل ف إل أض

ا                الس مم ذه المج ى ھ نعكس عل ة الخطورة ت ي غای ائج ف وع نت ى وق ؤدي إل الشعب قد ی

ص ، وحدوث مظاھرات، یؤدي إلى مقتھم من قبل الشعب  د بتجاھل    ، امواعت ات التندی لغای

، والتي كنا قد رأیناھا مرارا في السنوات القلیلة الماضیة ، ھذه المجالس لمطالب الشعب   

  . وھو آخر ما یتمنى المجلس النیابي وقوعھ

النظر          ال ب ذه المج ي ھ ب دورا واسعا ف ومن ناحیة أخرى فأن وسائل الإعلام تلع

، خبار بین مختلف الجھات الرسمیة والشعبیةوتناقل الأ، إلى تطور الوسائل التكنولوجیة   

ة  ل الاجتماعی بكات التواص ور ش ال   ، وظھ را لرج رة منب رة الأخی ي الفت كلت ف ي ش والت

ة   ذه الأم واب ھ سیاسة ون انون وال م   ، الق ل معھ رة للتواص اة مباش ا قن ل منھ ا جع ، مم

شكل         ، والعكس صحیح  ا ی ائل مم ذه الوس ي  وذلك من خلال متابعة أخبار الشعب عبر ھ  ف

شعب                  ب ال ذ مطال ات لتنفی ذه الجھ ى تحرك ھ ؤدي إل ، نھایة الأمر وسیلة ضغط شعبیة ت

  )١ (.والتي من ضمنھا الطعن بالقوانین والأنظمة المخالفة للدستور

                                                             

ر ) ١( اً انظ شعبیة لطف ضغوط ال ار ال ول آث د ح ة: للمزی صور، العوامل نظم ، )١٩٩٨(من ي ال یط ف الوس
ة الأساسیة     ، الكتاب الأول ، المجلد الثاني ، السیاسیة ة  ، المبادئ العامة للأنظم ة الثانی ز  ، الطبع المرك

 ).١٥٤( ص-)١٥١(ص، عمان: العربي للخدمات الطلابیة



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

ال        ذا المج ي ھ ا ف إذ أن ، كما لا یمكننا الاستھانة بوسائل الاتصال الحدیثة ودورھ

  .الأعوام الماضیة في دول الجوارأثرھا قد تعدى الحدود كما كنا قد شاھدنا في 


شریع   لطة الت ة س سلطة معین شرع ل نح الم دما یم ي إذ عن ر منطق ر غی و أم ، وھ

ا      ، ویمنحھا حق الطعن في ذلك التشریع      ن قبلھ م م ا ت ن  ! فكیف للسلطة أن تنقض م ونح

ت      شرع الدس در بالم ن الأج ان م ھ ك رى ان بعض    ن ر ب ذا الأم یط ھ ي أن یح وري الأردن

شریعات              ، الضوابط ن الت ا یخرج ع ات بم ذه الجھ ن ھ دم م كاقتصار الطعن المباشر المق

  .التي قامت ھذه الجھة بسنھا

سیط       ي ب ال عمل یحھ بمث ن توض دیھي یمك ر ب و أم ھ ھ ا إلی ا ذھبن ندنا فیم ، وس

صادر  فنفرض جدلا أن مجلس النواب یرغب بالطعن بالنظام الداخلي ل     مجلس النواب وال

ادة    ب الم تور ) ٨٣(بموج ن الدس ھ    ، م واب بالتوج س الن وم مجل صور أن یق ل یت فھ

و           صر وھ ق الأق سلك الطری ھ أن ی ن ل ام؟ أم یمك ذا النظ للمحكمة الدستوریة للطعن في ھ

ا  !من الدستور) ٨٣(قیامھ بتعدیلھ بما لھ من صلاحیة دستوریة بموجب المادة       ؟ وھو م

داخلي        ، حقیقةسوف یفعلھ في ال    ھ ال ن بنظام ن الطع وبالتالي فأن حرمان مجلس الأمة م

ة      ھ الراھن ، واقتصاره على الطرق الدستوریة البدیلة ھو أولى من ابقاء النص على حالت

ھ                  صعب مع ا ی ا مم ا بینھ م فیم زاع دائ ي ن ا ف ي نراھ بالنظر إلى طبیعة ھذه الھیئات والت

ات بال     اقي الھیئ ام ب ا أم ن قبلھ راف م أالاعت ى     ، خط لبا عل نعكس س وف ی ا س و م وھ

  .المصلحة العامة

ن       صار الطع رى أن اقت ذي ی ي ال ب الفقھ ع الجان ق م لا نتف ك ف ى ذل اءا عل وبن

ض     یم لف ة تحك ة لھیئ ول المحكم وف یحّ ات س ض الھیئ ى بع ر عل الطریق المباش ب



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

ة      سلطات العام ین ال دائرة ب ات ال شاء      )١(،المنازع ن أن ة م ان أن الغای رى الباحث  إذ ی

لمحكمة الدستوریة تحمل في طیاتھا اعتبارات عدة والتي كان من ضمنھا تفعیل الرقابة  ا

ن    ، بین السلطات العامة في الدولة    تور م ة الدس بالإضافة إلى ھدفھا الأساسي وھو حمای

اك ادة       ، أي انتھ ص الم ي ن ك ف ق ذل ن تحقی ي م توري الأردن شرع الدس ح الم د نج وق

ق   ) ٦٠/١( ات ح ذه الجھ ل لھ دما جع ن     عن ون م ب أن یك ي نطال ر والت ن المباش  الطع

ة       ، والأفراد والھیئات المعنویة  ، ضمنھا السلطة القضائیة   أن المحكم ومن ناحیة أخرى ف

ف         الدستوري حتى ولو أصبحت كھیئة تحكیم كما وصفھا ھذا الجانب الفقھي فھي لن تق

فة أسلحتھا اذ تقوم بإعمال كا، مكتوفة الأیدي عندما یعرض علیھا نص مخالف للدستور

  .حمایة لھم ولحقوقھم التي كفلھا الدستور، لاستئصالھ وإبقائھ بعیداً عن الأفراد

شریعیة             سلطة الت ا ال ن خلالھ وم م یلة تق كما أن الطعن بعدم الدستوریة یمثل وس

رد          ي تنف ستقلة الت ة الم دار الأنظم بالرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة وھي بصدد إص

ا       وھو ما   ، في إصدارھا  ا بوظیفتھ یدعو كل جھة إلى الالتزام الكامل بالدستور عند قیامھ

یل  شكل أص شریعیة ب ستقبل ، الت ي الم تثنائي ف صادرة  ، أو اس شریعات ال ع الت ى لا تق حت

  .عنھا ضحیة للطعن بعدم الدستوریة من قبل غیرھا من الجھات

ن           عھ م ة وض سلطة التنفیذی ن لل ا یمك ة م ذه الأنظم ى ھ ة عل ن الأمثل   وم

واد    أنظ ص الم ى ن تناد إل ستقلة بالاس ة م   )١٢٠(و ، )٨٣(و، )١١٤(و ، )٤٥/٢(م

ذه               ،  من الدستور الأردني   ب ھ ي تراق شریعیة الت سلطة الت ة ال ت رقاب ى تح الي تبق وبالت

  .الأنظمة

                                                             

ر  ، دون رقم طبعة  ، النظام الدستوري العربي  ، )١٩٦٤(ثروت  ، ويبد) ١( شر  ، دون ناش ان ن ، دون مك
 .)١٢١(ص
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   ذه ل ھ  و تتمث

انون أو ال     ون الق أن یك رى ب ا ن شروط كم ذا ال ام ناف م   ، نظ بق وحك د س ون ق وان لا یك

ب  ، وان لا یكون النص متعلقا تعلق وجودي مع نص آخر قضي ببطلانھ  ، ببطلانھ كما یج

ة  ، والأنظمة، أن یكون القرار الصادر من ھذه الجھات یوافق القوانین      والتعلیمات المتبع

  . لدى ھذه الجھات لغایات إصدار قرار من ھذا النوع

ي            ونستعرض ھنا الآل   ات الت ذه الجھ ن ھ رارات ع ا الق ن خلالھ صدر م ي ت ة الت ی

  :من خلال الفروع التالیة، حددھا الدستور على سبیل الحصر

         داخلي ام ال ار النظ د أش  لق

سنة       ان ل ة            ) ٢٠١٤(لمجلس الأعی ة القانونی اتق اللجن ى ع ع عل ة تق ذه المھم ى أن ھ إل

ادة    )١ (،من ذات النظام  ) ١٦(رت إلیھا المادة    والتي أشا  ارة الم ین أش ن  ) أ/٣٢( في ح م

                                                             
ضائیة           )١( ة والق ام القانونی ن المھ ة م ة مجموع ة القانونی ان باللجن داخلي لمجلس الأعی ام ال اط النظ أن

تي جاء فیھا وال) ٢٠١٤(الداخلي لمجلس الأعیان لسنة من النظام ) ١٦(والتي أشارت إلیھا المادة 
  :ما یلي

  : تناط باللجنة القانونیة المھام التالیة"
وانین -أ شروعات الق ة م تور ،  دراس ق بالدس ي تتعل وانین الت ات بق ة، والاقتراح ات العام ، والانتخاب

، والاتفاقیات القضائیة، والتنظیم القضائي، والمحاكم، والحقوقیة، والجزائیة، والتشریعات المدنیة
ام   ، والدفاع، والإیجار، والاستملاك، والجنسیة، والأحوال الشخصیة ، وقوانین التنفیذ  و الع ، والعف

والأوقاف، وما في حكم تلك التشریعات، وأي قوانین ، والنقابات، والمؤثرات العقلیة، والمخدرات
  .لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى

  .واقتراحات تعدیلھ،  دراسة النظام الداخلي للمجلس-ب
  .وحصانتھم، یا المتعلقة بعضویة الأعیان دراسة القضا-ج
  . تقدیم المساعدة القانونیة للجان المجلس الأخرى بناء على طلب رؤسائھا-د

  ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ. دراسة تقاریر ھیئة مكافحة الفساد-ھـ
 ". دراسة السیاسات والقرارات الحكومیة المتعلقة باختصاص عمل اللجنة-و



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

ت  )١ (،النظام إلى الشروط الواجب توافرھا في كل لجنة من لجان مجلس الأعیان       كما بین

ان      ) ب/٣٧(المادة   ذه اللج دھا ھ ام    )٢ (،شروط صحة الاجتماعات التي تعق ین النظ د ب  وق

ة  الشروط الواجب توافرھا في القرا  صدرھا اللجن ة     )٣ (رات التي ت صدر بأكثری ي أن ت وھ

رئیس   وت ال لا ص ا خ صویت فیم شتركین بالت رین الم وات  ، الحاض ساوي الأص د ت وعن

  .یكون صوت الرئیس المرجح

     داخلي ام ال ار النظ د أش  فق

سنة  واب ل س الن ع عل) ٢٠١٣(لمجل ة تق ذه المھم ى أن ھ ة إل ة القانونی اتق اللجن ى ع

ادة  ا الم ارت إلیھ ي أش ام) أ/٤١(والت ن ذات النظ ادة )٤(،م ت الم د بین ن) ب/٦٧( وق  م

ة         صدرھا اللجن ي ت رارات الت ي الق ا ف صدر   )٥ (النظام الشروط الواجب توافرھ ي أن ت  وھ

                                                             
 یكون الحد : "على ما یلي) ٢٠١٤(ام الداخلي لمجلس الأعیان لسنة من النظ) أ/٣٢( نصت المادة )١(

 ".الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من اللجان سبعة أعیان ویكون الحد الأعلى اثني عشر عینا
سنة       ) ب/٣٧( نصت المادة    )٢( ان ل داخلي لمجلس الأعی ام ال ي   ) ٢٠١٤(من النظ ا یل ى م ر  : "عل تعتب

 ".على أن یكون الرئیس أو المقرر من بینھم،  أكثریة أعضائھااجتماعات اللجنة قانونیة بحضور
سنة        ) ٥٦( نصت المادة    )٣( ان ل داخلي لمجلس الأعی ي   ) ٢٠١٤(من النظام ال ا یل ى م باستثناء  ": عل

دا     ا ع رین م وات الحاض ة أص س بأكثری رارات المجل صدر ق ا، ت تور علیھ ص الدس ي ن الات الت الح
 ".رئیس إعطاء صوت الترجیحالرئیس، وعند تساوي الأصوات على ال

  :إلى ما یلي) ٢٠١٣(من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) أ/٤١( أشارة المادة )٤(
  :تناط باللجنة القانونیة المھام التالیة" 
وانین "  ة الق تور  ، دراس ق بالدس ي تتعل وانین الت ات بق ام ، والاقتراح اب الع شریعات ، والانتخ والت

ة ة، المدنی ةوالح، والجنائی اكم، قوقی ضائي، والمح یم الق ضائیة، والتنظ ة الق وانین ، والاتفاقی وق
ذ صیة ، التنفی وال الشخ سیة، والأح تملاك، والجن ار، والاس دفاع، والإیج ام ، وال و الع ، والعف

والنقابات، وما في حكم تلك التشریعات، وأي قوانین لا ، والسیر، والمخدرات والمؤثرات النفسیة
 ".أو المجلس، وأي أمور تحال إلیھا من الرئیس، رىتدخل في اختصاص لجنة أخ

  :على ما یلي) ٢٠١٣(من النظام الداخلي للمجلس النواب لسنة ) ب/٦٧(حیث نصت المادة ) ٥(
ذي            " ب ال رجح الجان وات ی ساوي الأص د ت رین، وعن ة الأعضاء الحاض تؤخذ قرارات اللجان بأكثری

 ".صوت معھ رئیس الجلسة 
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رئیس       وت ال لا ص ا خ صویت فیم شتركین بالت رین الم ة الحاض ساوي  ، بأكثری د ت وعن

رئیس المرجح     الأصوات یكون  واد     ،  صوت ال ت الم ) ٨٨(و ) ٨٧(و) ٧٢(و  ) ٧١(وبین

  )١ (.ما یتعلق بباقي الإجراءات لاتخاذ القرار

                                                             

  :على ما یلي) ٢٠١٣(من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ) ٧١(حیث نصت المادة ) ١(
صیلي   " ضر تف ان مح ات اللج ن اجتماع اع م ل اجتم ع لك ذین  ، یوض ضاء ال ماء الأع ھ أس دون فی ت

ھ ، أو غابوا عنھ  ، حضروا الاجتماع  یس         ، ووقائع ع المحضر رئ رارات، ویوق ن ق ھ م ذ فی ا اتخ وم
  ".و أمین سرھا، ومقررھا، الجلسة
  :من ذات النظام إلى ما یلي) ٧٢(شارت المادة في حین أ

ن دراستھ        " ة م ت اللجن وع انتھ یرفع رئیس اللجنة إلى رئیس المجلس تقریرا مفصلا عن كل موض
ال           دول أعم ي ج ان ف اریر اللج درج تق یس المجلس أن ی وقررت عرضھ على المجلس، وعلى رئ

  ".ستعجلةالمجلس وفق ترتیب وصولھا مع إعطاء الأولویة للمشاریع الم
والتي جاء ، من النظام أعلاه إلى الآلیة التي یتم فیھا التصویت داخل المجلس) ٨٧(كما نصت المادة 

  :فیھا
ى                " ص الدستور عل رئیس إلا إذا ن دا ال ا ع رین م ة الأعضاء الحاض س بأكثری رارات المجل تصدر ق

  ".وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس، خلاف ذلك
من النظام الطریقة التي یتم فیھا المناداة لغایات التصویت حیث جاء فیھا ) ٨٨( وقد بینت المادة كما

  :ما یلي
  : تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائھم، وبصوت عال في الحالتین التالیتین-أ"

  : إذا كان التصویت متعلقا بالدستور یكون الجواب بإحدى الكلمات التالیة-١
  .، مخالف، ممتنعموافق

  -:أو بالوزراء یكون الجواب بإحدى الكلمات التالیة،  إذا كان التصویت متعلقا بالثقة بالوزارة-٢
  .ثقة، حجب، امتناع

رة      -ب ع       ) أ( في غیر الحالتین المنصوص علیھما في الفق ري التصویت برف ادة یج ذه الم ن ھ م
  .ا لما یقرره الرئیسأو باستخدام الوسائل التقنیة وفق، أو بالقیام، الأیدي

ب                 -ج ادة التصویت وج ل إع ى الأق واب عل شرة ن ب ع  إذا حصلت شبھة حول أي تصویت وطل
 ".إعادتھ
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         س رار مجل سبة لق ا بالن  ام

س        الوزراء فقد أشار المشرع الدستوري الأردني في بعض نصوصھ إلى صلاحیات مجل

وزراء شی)١(،ال سھ      م س نف ل المجل ن قب ع م ام یوض ب نظ دد بموج ا تح ى أنھ  ) ٢(،را إل

وزراء        س ال ا مجل ن خلالھ ا  ، وبالتالي فأن الدستور لم یتطرق إلى الآلیة التي ینعقد م كم

ي           س والت قد أشار نظام التنظیم الإداري لمجلس الوزراء إلى صلاحیات أمانة سر المجل

ا   د، وما یتخذ فیھا من قرارات، ترتبط بالجلسات  ن خلالھ ون أن تبین الطریقة التي یتم م

ى أن      ) سابقا(إلا أن محكمة العدل العلیا    ، عقد جلسة صحیحة   ا إل د قراراتھ ي اح ت ف ذھب

                                                             

  : إلى ما یلي٤٥فقد أشار الدستور الأردني في المادة ) ١(
باستثناء ما قد ، والخارجیة،  یتولى مجلس الوزراء مسؤولیة إدارة جمیع شؤون الدولة الداخلیة-١"

خص ، أو أي قانون، ھد بھ من تلك الشؤون بموجب ھذا الدستور  أو یع ، عھد ة  ، إلى أي ش أو ھیئ
  .أخرى

وزراء ، تعین صلاحیات رئیس الوزراء   -٢ وزراء   ، وال س ال وزراء      ، ومجل س ال ة یضعھا مجل ، بأنظم
  ".ویصدق علیھا الملك

  :من الدستور الأردني إلى ما یلي) ٤٨(كما أشارة المادة 
وترفع ھذه القرارات إلى الملك للتصدیق ، قرارات مجلس الوزراء، زراءوالو، یوقع رئیس الوزراء"

، علیھا في الأحوال التي ینص ھذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك
 ".كل في حدود اختصاصھ، والوزراء، وینفذ ھذه القرارات رئیس الوزراء

د     ) ١٢٠( وعملا بأحكام المادة     )٢( ن الدستور فق م       م وزراء رق س ال ام التنظیم الإداري لمجل در نظ  ص
سنة ) ٥٥( دد  ) ٢٠١٠(ل میة بالع دة الرس ي الجری صفحة ) ٥٠٥٤(ف ى ال شره  ) ٥٣٢٦(عل م ن وت

  :منھ ما یلي) ٣(حیث جاء في المادة ، ٨/٩/٢٠١٠بتاریخ 
  :یتكون الھیكل التنظیمي للرئاسة من"
  :الأمانة العامة، وتتكون من الإدارات التالیة-أ

ة               -١ ان المنبثق ي المجلس واللج رارات ف اذ الق سھیل اتخ أمانة سر مجلس الوزراء، وتعمل على ت
ھ  ، والتخطیط المستقبلي لجلسات المجلس، ومتابعة تنفیذ تلك القرارات ، عنھ وتنسیق اجتماعات

 ".واللجان المنبثقة عنھ
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ا العرف       ي ینظمھ ذ      ، ھذه المسألة من المسائل الت وزراء من س ال ا مجل ي درج علیھ والت

ا   إذ اعتبرت المحكمة أن تغییب احد الوزراء عن حضور الجلسات الت ، قیامھ در فیھ ي ص

   )١(.قرار لا یجعل انعقاد المجلس مخالفا للدستور وباطلا

ن                    صدر صحیحا م ب أن ی وزراء یج س ال رار مجل أن ق بق ف ا س وتأسیسا على م

شكلیة ة ال وعیة، الناحی ھ    ، والموض رى علی ا ج تور وم ا الدس ار إلیھ ي أش ة الت بالكیفی

  .العرف الدستوري في آلیة الانعقاد

ى        ونجد أن المشرع الدستو    اقي الإجراءات إل ق بب ا یتعل ال فیم ري الأردني قد أح

ادي شرع الع م  ، الم توریة رق ة الدس انون المحكم ب ق ا بموج ذي تناولھ سنة ) ١٥(وال ل

  :منھ والتي جاء فیھا ما یلي) ب/٩(في المادة ) ٢٠١٢(

رة   " ي الفق ددة ف ات المح دى الجھ ررت إح ي  ) أ(إذا ق ن ف ادة الطع ذه الم ن ھ م

انون أو  توریة ق ة        دس یس الجھ ن رئ ع م ب موق ة بطل دى المحكم ن ل دم الطع ام یق  نظ

  :الطاعنة على أن یبین فیھ ما یلي

انون -١ م الق ھ  ،  اس ون فی ام المطع ھ، أو النظ حة    ، ورقم صورة واض ن ب اق الطع ونط

دة  ، أو النظام بأكملھ، ومحددة فیما إذا كان منصباً على القانون  ادة واح أو ، أو على م

  .أكثر

  ".أو النظام للدستور، لقانون وجھ مخالفة ا-٢

ادة    ي الم اء ف ا ج ى م اءا عل ة   ) ب/٩(وبن انون المحكم ن ق ذكر م الفة ال س

ثلاث صحیحا         ، الدستوریة ات ال ن الجھ ل جھة م ، وبعدما یصدر القرار من قبل مجلس ك
                                                             

 .منشورات القسطاس، )٥٩/١٩٨٠(قرار محكمة العدل العلیا رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٥٢

ة   ، ومستوفیا لجمیع شروطھ الشكلیة    شریعات ذات العلاق ، والموضوعیة التي تطلبتھا الت

ى اسم    ، م الطلب من قبل رئیس المجلس  یجب أن یتم تقدی    ب عل على أن یحتوي ھذا الطل

ي    ، سواء كان التشریع كاملاً ، أو النظام الطعین  ، القانون ر ف أو إحدى النوصوص أو أكث

ھ ، ویتم تحدید اسم القانون بذكر اسم التشریع   ، ذلك تشریع  نتھ ، ورقم ب   ، وس ا أن یج كم

ت         ة الدس ین      أن یذكر في صحیفة الطعن وجھ المخالف شریع الطع رت الت د اعت ي ق وریة الت

صل   ح ومف شكل واض كلیة  ، ب ة ش ون مخالف ا أن تك ي أم وعیة ، وھ ة موض ولا  ،أو مخالف

توري      ھ الدس  )١ (،یجوز الخروج عن اوجھ المخالفة المحددة حصرا كما اجمع علیھا الفق

ن      ، أو الإشارة إلیھا بشكل عام    ، أو إغفال ذكرھا   تم رفض الطع شروط ی ذه ال  ،وبخلاف ھ

د            ط دون تحدی توریة فق بھة دس كما لا یجوز أن یقدم الطعن على أساس احتمال وجود ش

  .لھا

ون           ذه الطع تلام ھ توریة باس ة الدس دى المحكم ي ل ب الفن وم  ، كما یقوم المكت ویق

توریة ، بقیدھا في سجل خاص لذلك    د  ، ومن ثم عرضھا على رئیس المحكمة الدس وتزوی

  )٢ (.أعضاء المحكمة بنسخة منھا

                                                             

ة              إذ أن )١( ون مخالف ا أن تك ي أم ن الدستوریة فھ ا للطع اعن الاستناد إلیھ ن للط ھ یمك دة أوج  ھناك ع
تور  كلیة للدس وعیة  ، ش ة موض ون مخالف ة     ، أو أن تك ب مخالف ة بعی ھ المخالف صر أوج ن ح ویمك

وعیة للدستور     (وعیب المحل   ، ومخالفة الشكل والإجراءات  ، الاختصاص ة الموض ب  ، )المخالف وعی
واء   ، أو ما یعرف بعیب الغایة  ، عمال السلطة الانحراف في است   وتعد أوجھ الطعن بعدم الدستوریة س
ھ   ، كانت موضوعیة  ون علی ر   ، أم شكلیة على أنھا أسباب تصیب القانون أو النظام المطع ھ غی فتجعل

 .دستوري
ي   ، )٢٠١٣(من تعلیمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستوریة لعام  ) ب/١١( المادة   )٢( صادرة ف وال

 .١٦/٩/٢٠١٣بتاریخ ) ٤٣٩١(والمنشورة على الصفحة رقم ) ٥٢٤٢(الجریدة الرسمیة في العدد 
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ا  ة       كم یس المحكم رار رئ د ق توریة بع ة الدس دى المحكم ي ل ب الفن وم المكت یق

ریین      ین الأخ ن الجھت ل م سي ك ى رئی دم إل ن یق ل طع ن ك سخة م ال ن توریة بإرس الدس

رة   ي الفق ذكورتین ف ادة  ) أ(الم ن الم توریة  ) ٩(م ة الدس انون المحكم ن ق ولأي ، )١ (م

دة   لال م ن خ ذا الطع ى ھ دم رده عل ا أن یق سخة أی) ١٠(منھم تلامھ لن اریخ اس ن ت ام م

ن ادة   الطع ھ الم ا أكدت و م م  ) أ/١٠(وھ توریة رق ة الدس انون المحكم ن ق سنة ) ١٥(م ل

)٢(). ٢٠١٢(  

من قانون المحكمة الدستوریة الأردنیة نجد ) أ/١٠(وعند استعراض نص المادة    

اری "أن المشرع استخدم لفظ   خ ولأي منھما أن یقدم رده للمحكمة خلال عشرة أیام من ت

دة        ، "تسلمھ لال م الرد خ ین الأخریین ب وھو ما یدفعنا للتساؤل حول مدى إلزامیة الجھت

ي          ات ف ذه الجھ ى ھ العشرة أیام ھذه؟ بالإضافة إلى ما التساؤل حول الجزاء المترتب عل

  .حال عدم الرد

ادة         ي الم ي ف شرع الأردن ) أ/١٠(وبالنظر إلى الصیاغة اللغویة التي جاء بھا الم

الرد           ، محكمة الدستوریة من قانون ال   ات الأخرى ب ى الجھ زام عل ھ لا إل د ان ا   ، نج وھو م

نص    یاق ال ن س م م ظ ، یفھ ا "إذ أن لف ن منھم ذه   " ولأي م زام لھ ر دون الإل د التخیی یفی

دم         ، الھیئات وبالتالي وطالما كان الرد ابتداءاً اختیاري فلا یتصور وجود جزاء نتیجة ع

 مدة تنظیمیة فقط لغایات إفساح المجال للتشارك بین إذ أنھا ، الرد خلال مدة العشرة أیام    

  .ولإبداء رأیھا حول ھذا الطعن، ھذه الھیئات
                                                             

 ).٢٠١٣(من تعلیمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستوریة لعام ) ج/١١( المادة )١(
، )٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردنیة(من قانون المحكمة الدستوریة ) أ/١٠( وجاء في نص المادة )٢(

ا ی   ى م ي عل ادة          : "ل ام الم ھ بمقتضى أحك دم إلی ن المق ن الطع سخة م رئیس ن ل ال ذا  ) ٩(یرس ن ھ م
رة               ي الفق ذكورتین ف ریین الم ین الأخ ن الجھت ادة   ) أ(القانون إلى رئیسي كل م ن الم ذا   ) ٩(م ن ھ م

 ".ولأي منھما أن یقدم رده للمحكمة خلال عشرة أیام من تاریخ تسلمھ، القانون
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ي          ب الفن ة المكت ن وظیف ة م ى المحكم وتكون مسألة استلام الردود وعرضھا عل

  )١(.لدى المحكمة الدستوریة

ن  ) ب/١٠(وقد أشارة المادة   إلى أن المحكمة الدستوریة ملزمة بالفصل في الطع

اوز  خ دة لا تتج ن  ) ١٢٠(لال م اریخ ورود الطع ن ت وم م ذه  ، ی ان أن ھ رى الباحث إذ ی

المسألة تنظیمیة أیضا؛ لما لھذه الطعون من خصوصیة نتیجة ارتباطھا بالدستور حامي     

  )٢(.الحقوق والحریات داخل الدولة

شرون       ة وع انون بمائ ددھا الق لكن ما ھو الجزاء على تجاوز ھذه المدة والتي ح

ا؟  دة   یوم ذه الم ة ھ ى طبیع النظر إل ون ب ة تك ا   ،  الإجاب ى مخالفتھ لا جزاء عل الي ف وبالت

  .لكونھا مسألة تنظیمیة للمحكمة

ده               ر مقی ات غی ذه الجھ رى أن ھ وفیما یتعلق بمیعاد تقدیم الطعن المباشر فاننا ن

م مثل عد، باستثناء القیود الزمنیة الضمنیة التي ترتبط بھا تلك الجھات    ، بأي قید زماني  

، لتقدیم طلب الطعن في غیر دورات الانعقاد العادیة، أو الأعیان، صلاحیة مجلس النواب

ن مدرجة             ، أو غیر العادیة   دیم الطع سألة تق ون م شرط أن تك تثنائیة ب أو في الدورة الاس

  )٣ (.على جدول أعمال ھذه الدورة الاستثنائیة

                                                             

 ).٢٠١٣(لیمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستوریة لعام من تع) د/١١( المادة )١(
 ) .٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردنیة(من قانون المحكمة الدستوریة ) ب/١٠(المادة  )٢(
ك أن  : " وتعدیلاتھ على ما یلي ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ٨٢/١(حیث نصت المادة    ) ٣( للمل

ل دورة    یدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الا     دودة لك ر مح جتماع في دورات استثنائیة ولمدة غی
دورة الاستثنائیة            ض ال دعوة وتف دور ال د ص ة عن ي الإرادة الملكی ین ف من اجل إقرار أمور معینة تب

 ".بإرادة
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ة بم  زام المحكم دى إل ین م م یب ي ل شرع الأردن ظ أن الم ین ونلاح ھ الجھت ا تقدم

توریة        دم الدس دم بع ادة    ، الأخریین حول الطعن المق ت الم ث اكتف انون   ) ب/١٠(حی ن ق م

ا        ذ بم ة بالأخ المحكمة الدستوریة بالإشارة إلى ذلك دون أن تشیر إلى مدى إلزام المحكم

ردود  ذه ال ي ھ اء ف ن ردود   ، ج دم م ا یق ذ بم ة بالأخ ر ملزم ة غی رى أن المحكم ن ن ونح

ى    ،  على الإلزام في ذلك ابتداءاً    لانتفاء النص  ود عل دة تع كما نرى أن في ھذه الردود فائ

ین            شریع الطع ة أوجھ الت ان كاف ھ    ، المحكمة من خلال بی ة حول ات النظر المختلف ، ووجھ

ھ   ، مما یساعد المحكمة على الإحاطة بشكل اكبر بما یحملھ من أحكام    دى مخالفت وبیان م

  .للدستور بشكل اقرب إلى الصواب
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توریة           ة الدس دم صور الرقاب وجزء لا  ، تعد الرقابة القضائیة بطریق الدفع من أق

ین  ، یتجزأ من سلوك القاضي  كما أن عملیة المناقشة القانونیة لمدى دستوریة قانون مع

ة    ة بحت ة قانونی ا عملی ي حقیقتھ ي ف ضائیة  ، ھ ة الق ة الوظیف ن طبیع ع م رتبط ، تنب وت

صو  دما بالخ ودا وع راف  ، مة وج ك الأط صالح تل صومة وبم أطراف الخ رتبط ب ا ت  )١(،كم

دفع              دعوى أو ال ي ال اعن وأخرى ف ي الط شروط ف وافر بعض ال ب ت وبناءا على ذلك یج

ھ        ا سوف نتناول حتى نتمكن من ممارسة ھذا النوع من أنواع الرقابة الدستوریة وھو م

ب الأول : من خلال المطلبین التالیین  ي  شرو : المطل دفع الفرع اني   ، ط ال ب الث ا المطل : أم

  .الإجراءات العملیة للدفع الفرعي

  دفوع  یعتبر الدفع بعدم الدستوریة من ال

ى        النظر إل دعوى؛ ب ن مراحل ال الموضوعیة التي یمكن للطاعن إثارتھا في أي مرحلة م

ا لأول      كما انھ دفع قا، تعلق ھذا الدفع بالنظام العام   اكم العلی ام المح ھ أم ن إثارت نوني یمك

رة ة    )٢(،م ة والجدی سوغات المقنع ررات والم دم المب ھ أن یق ن خلال اعن م دف الط  ویھ

                                                             

امود )١( و ع د ،  أب صري    ، )١٩٩٨(محم سیاسي الم ام ال توریة والنظ ة الدس ة  ، المحكم دور المحكم
، جامعة حلوان، المؤتمر العلمي الأول لكلیة الحقوق، القانوني المصريالدستوریة العلیا في النظام     

 ).٣٣٠(ص، )١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(، حلوان
وانین     ، )١٩٩٨(عبد العزیز   ،  سالمان )٢( ف     ، نظم الرقابة على دستوریة الق ین مختل ة ب ة مقارن دراس

ي ال       ، النظم القانونیة والقانون المصري    ا ف ة الدستوریة العلی انوني المصري   دور المحكم ام الق ، نظ
= 
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وبناءا على ) ١ (لإثبات حالة عدم الدستوریة وزعزعة قرینة الدستوریة في النص الطعین

وع م            ذا الن ي ھ ا ف ب توافرھ شروط الواج ى   ما تقدم فأن ھنالك جملة من ال ة عل ن الرقاب

  :دستوریة القوانین والانظمة تتمثل بما سوف نورده في الفروع التالیة

 إذ 

ة           ام المحكم ى  ، یتوجب على الطاعن ابتداءا أن یكون طرفاً في الدعوى المعروضھ أم عل

ت نظام واء كان اكم س واع المح تلاف أن ةاخ رعیة، ی ة، أم ش لا ، أم خاص ك ف لاف ذل وبخ

  .یجوز تقدیم الدفع الفرعي تحت أي حال من الأحوال

ي  ) عدا الخصوم(ویخرج عن ھذا الوصف كل طرف في الدعوى        كما ھو الحال ف

  .إذ أن وجودھم في الدعوى عرضي فقط ینقضي بانقضاء الغایة منھ، الشھود

دعوى منظ        ون ال تراط أن تك ي اش رى أن ف ى     ونحن ن شقة عل ن الم ر م ورة الكثی

ان     ، وتعقیدا غیر مبرر للإجراءات  ، الطاعن داءاً ك ن ابت وي الطع ونفترض مثلا أن من ین

وى    ي دع ا ف ا غیابی ھ حكم در بحق د ص ید (ق ھ رص یك لا یقابل دار ش ذا ، )إص م أراد ھ ث

ادة           نص الم ي ب ھ الفرع اول      ) ٤٢١(الطاعن أن یقدم طعن ي تن ات والت انون العقوب ن ق م

اعن         ، ى ھذه الجریمة  النص عل  ى الط ب عل ر منظورة یتوج ونظرا لكون ھذه القضیة غی

الاعتراض وم ب ف    ، أن یق ى وص ضیة إل ادة الق ل لإع ت الطوی د والوق ب الجھ ا یتطل مم

ورة" راءات     ، "منظ سب الإج ھ بح لال وكیل ن خ ي م ھ الفرع دیم دفع وم بتق م یق ن ث وم

= 
 -)١٨٢(ص) ١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(، حلوان، جامعة حلوان، المؤتمر العلمي الأول لكلیة الحقوق    

 ).١٨٣(ص
سبان)١( د ،  الح توري    ) ٢٠١١(عی ي الدس ل القاض اس لعم توریة كأس ة الدس شریعة  ، قرین ة ال مجل

 ).١٧٢(ص ، الكویت ،) ٢٠١١(تشرین الأول ، )٤٨(العدد ، والقانون
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شرع   وھو الأمر الذي نرى فی ، المحددة في الدستور والقانون    راً للم اد كبی ان  ، ھ انتق إذ ك

  .الأجدر بالمشرع أن یضع شروطا أیسر على الطاعن بحیث یراعي مثل ھذه المسائل

ب  ات التأدی ق بھیئ ا یتعل ار م ذا الإط ن ھ رج م ا یخ ة ، كم ن أنظم ا م ا یحكمھ وم

  .وذلك لانتفاء وصف المحكمة عنھا، وقوانین أثناء ممارستھا لوظائفھا المختلفة

ام               كما نشیر ھنا   دعي الع ام الم انوني أم توریة أي نص ق دم دس دفع بع ى أن ال  إل

ولیس قاضي الموضوع ، إذ أن المدعي العام ھو قاضي تحقیق، لیس لھ أي سند قانوني   

دعوى ي ال ست     ، ف ق ولی رة تحقی ن دائ ارة ع و عب ام ھ اء الع ك أن الادع ى ذل ف إل أض

  .بما یخرجھا عن الوصف الذي تطلبھ القانون، محكمة

 
من خلال ) الدفع الفرعي(ونلاحظ أن المشرع الأردني ھنا قد اشترط أن یتم تقدیم الطعن   

ل   ) ٥(محام أستاذ قد مارس مھنة المحاماة لمدة          ى الأق نوات عل ة    ، س ي وظیف ل ف أو عم

اة   ة المحام ة مھن ل ممارس ة قب دة مماثل ضائیة لم شرع  )١ (.ق بعض أن الم ول ال د یق  وق

ة            ذكرات للمحكم دیم الم الأردني لم یتطلب ھذا الشرط ابتداءا إلا فیما یتعلق بموضوع تق

ادة             ام الم ب أحك ز بموج ة التمیی ن محكم ا م انون   ) ٣/أ/١٢(الدستوریة بعد إحالتھ ن ق م

م       توریة رق سنة  ) ١٥(المحكمة الدس نص      ، )٢٠١٢(ل ن ی م یك ا وان ل شرع ھن إلا أن الم

ق          اب المنط ن ب تنتاجھ م ن اس شرط یمك ذا ال انون إلا أن ھ ي الق راحة ف ك ص ى ذل عل

راض     ) ٣/أ/١٢(فعندما نطبق نص المادة     ، القانوني المشار إلیھ فلا یمكن أن نتصور افت

ون  ، المشرع الأردني تعدد الوكلاء عن الطاعن في الدفع الفرعي       وإنما قد افترض أن یك

سب المجرى ا         د بح ل واح ور  للطاعن وكی ادي للأم ذا       ، لع أن سحب ھ ك ف ى ذل اءا عل وبن
                                                             

 ) .٢٠١٢(لسنة ) ١٥(من قانون المحكمة الدستوریة رقم ) ٣/أ/١٢( المادة )١(
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ادة     ھ الم انوني      ) ٣/أ/١٢(الوصف الذي أشارت إلی نص الق صحیح لل م ال ع الفھ ق م ، یتف

  .ومستھجنة، والقول بخلاف ذلك یؤدي إلى نتائج غیر منطقیة

ر     ذا الأم ى ھ راحة عل نص ص ي لل شرع الأردن دعوا الم دورنا ن ن ب ك ، ونح وذل

دیم ال تم تق تراط أن ی تاذ  باش ام أس لال مح ن خ ن م دة طع اة لم ة المحام ارس مھن ) ٥(م

اة ، سنوات على الأقل  ، أو عمل في وظیفة قضائیة لمدة مماثلة قبل ممارسة مھنة المحام

  .وذلك لتلافي الوقوع في لبس حول ھذه النقطة التي اشرنا إلیھا

ة   رة العملی ن الخب تفادة م ات الاس روري لغای شرط ض ذا ال ان أن ھ رى الباحث وی

نفس    أو لمن ، الموجودة لدى المحامي الأستاذ في ھذا المجال      ضائیة ب ة ق عمل في وظیف

دة  ذه الم ك، ھ وعیة    وذل شكلیة أو الموض وب ال ن العی ة م ن خالی حیفة طع داد ص ،  لإع

  .وعدم الدخول في إشكالیات لا حاجة لھا، ولغایات السرعة في البت في الطعن

  شیر ون

ي             تور الأردن ي الدس شكل صریح ف ھ ب ي   ، إلى أن ھذا الشرط لم یتم النص علی ى ف أو حت

م   ة رق توریة الأردنی ة الدس انون المحكم سنة ) ١٥(ق ة ، )٢٠١٢(ل إلا أن المحكم

ى             النظر إل شرط ب الدستوریة الأردنیة في بعض أحكامھا أشارة إلى ضرورة توافر ھذا ال

م        ، الدعوىطبیعة ھذه    ة رق سنة  ) ٢(وھو ما نجده في حكم المحكمة الدستوریة الأردنی ل

ر المباشرة         ) ١()٢٠١٤( ون غی د الطع ي  (والذي صدر بالأغلبیة في اح ع فرع إذ أن ، )دف

                                                             

ون (، )٢/٢٠١٤(رقم  ) الأردنیة(حكم المحكمة الدستوریة    ) ١( ة   (، )طع ادر بالأكثری ي    ، )ص شور ف المن
 .٢٦/٢/٢٠١٤بتاریخ ) ١٥٠٨(من الجریدة الرسمیة على الصفحة ) ٥٢٧٣(العدد 
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ن            ضمن الطع ھ تت اعن لوكیل ل الط ن قب ة م ة خاص یم وكال تم تنظ ترطت أن ی ة اش المحكم

  )١ (.بعدم الدستوریة

                                                             

  :وقد جاء في قرار الأغلبیة ما یلي":  وجاء في حكم الإجماع ما یلي)١(
ھ           "...  ى وج ة عل ة بالوكال ة المتعلق ن الناحی شكل م د ال الوقوف عن دقیق ، وب ة والت د المداول بع

ا             وكیلا خاص ستوجب ت ل بالخصومة ی الخصوص؛ وحیث أنھ من المستقر فقھا وقضاء أن التوكی
لا  ) الخصومة(وما تستلزمھ الوكالة فیھا ) الخصومة(من حیث النوع على الأقل      من تصرفات عم

ظ        ) ٨٣٨(بأحكام المادة   ال الإدارة والحف ن أعم ست م ار الخصومة لی دني باعتب انون الم ، من الق
د           ل فق ث المح ن حی ا م ط، أم وع فق على أن الوكالة بالخصومة یجب أن تكون خاصة من حیث الن

وحیث أن ، تكتصرف قانوني من قبیل المعاوضا"الخصومة "تكون خاصة وقد تكون عامة، لأن 
الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معینة، وإذا كانت الوكالة خاصة فلیس للوكیل 
ة التصرفات                 روریة تقتضیھا طبیع ع ض ن تواب ا م ا یتصل بھ ا وم ة فیھ ور المعین إلا مباشرة الأم

ادة          ام الم لا بأحك ا عم د الت      ) ٨٣٦(الموكل بھ ن قواع ث أن م دني، وحی انون الم ن الق سیر أن  م ف
  .التخصیص یحدد التعمیم

ادة         ام الم ا لأحك دم الدستوریة وفق ة      ) ١١(وحیث أن الدفع بع ة الدستوریة ودلال انون المحكم ن ق م
من القانون ذاتھ لیس دفعا فرعیا تابعا للدعوى الموضوعیة لغایات الامتناع عن تطبیق ) أ/٤(المادة 

ا   توریتھا ولا یحت دم دس دعى بع ة الم صوص القانونی و  الن ا ھ اص ؛ وإنم ل خ دم (ج لتوكی دفع بع ال
دم الدستوریة           ) الدستوریة ر بع ر مباش ن غی ر طع ة الأم ال وحقیق ر    (في واقع الح لیة غی وى أص دع

ھ            ) مباشرة دم دستوریتھا، ول ون بع ال النصوص المطع ات إبط وعیة لغای دعوى الموض من خلال ال
توریة( دم الدس دفع بع ن ) ال وعیة م دعوى الموض ن ال ستقل ع ان م وب كی وعھ والمطل ث موض  حی
الدفع بعدم (وبالتالي فھو ، بالنظر والفصل فیھ) المحكمة الدستوریة(منھ والجھة المختصة   ) الغایة(

یحتاج إلى توكیل خاص تحدد فیھ ماھیة النصوص المطعون فیھا والمطلوب فیھ والجھة ) الدستوریة
دأ  "وكرستھ وھذا ما سبق لمحكمتنا أن قررتھ ، المختصة بالنظر والفصل فیھ  م    "كمب ا رق ي حكمھ ف

دفع        ) ٢٠١٣(لسنة  ) ٥( ن ال وم ع ع الرس ھ دف ن (الذي أوجبت فی و     ) الطع ى ول دم الدستوریة حت بع
ن                اة م ة المعط وب تضمین الوكال ى وج افة إل وم، بالإض ن الرس كانت الدعوى الموضوعیة معفاة م

  . الدستوریةنصا خاصا وصریحا یفوض بمقتضاه وكیلھ بالطعن بعدم) الطاعن(المستدعي 
ا     دعى علیھ امي  (...) وحیث أن الوكالة المعطاة في الدعوى الموضوعیة من الم ذي  –(...) للمح  ال

وع       –بعدم الدستوریة   ) الطعن(تقدم بالدفع    ث الن ن حی ة م ة خاص ا  (  ھي وكال ث   )وجوبی ن حی ، وم
رقم        )جوازیا(المحل   ث ال ) ٤٨٨٦/٢٠١٣(، فھي وكالة خاصة بالدعوى الموضوعیة بعینھا من حی

ل     ( والموضوع  (...) والجھة المدعیة    أجر المث ة المختصة   ) طلب منع المعارضة والمطالبة ب والجھ
= 
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ا         ونحن بدورنا نؤید ما جا     ع م ا م دم اتفاقن ع ع ھ م ء في قرار الإجماع المشار إلی

ا       ى أنھ دعوى عل ف ال ث وص ن حی ة م م المحكم ي حك اء ف لیة"ج ف " أص اذ أن وص

، وبالتالي لا مجال للتساوي بین الدعوى والدفع إطلاقا ، الأصلیة لا یكون إلا في الدعوى     

شكل مبا         صلحة ب احب الم ن ص دایتاً م ام ب لیة تق ھ    كما أن الدعوى الأص شر مخاصمتاً فی

ة لا      ، المخالف للدستور طلباً في إلغاءه    ، أو النظام ، القانون دعوى الفرعی ین أن ال ي ح ف

  .تكون إلا بوجود دعوى أصیلة مرتبطة بھا

 وعلى الرغم من ذلك فأننا نقدر ما ساقھ الرأي المخالف من حجج وأسانید لتأید     

ة ب    سألة     رأیھ والذي تمثل بكفایة الوكالة الخاصة المتعلق ة م دعوى الموضوعیة لتغطی ال

  )١ (.الطعن بعدم الدستوریة من خلال الدفع الفرعي

   ترط د اش  وق

م     ة رق توریة الأردنی ة الدس انون المحكم سنة ) ١٥(ق انون أو  ) ٢٠١٢(ل ون الق أن یك

= 
ان      ( وق عم لح حق رى            ) محكمة ص راءات أخ ن إج ستتبعھا م ا ی افة لم د، بالإض ط الی اء بخ سبما ج ح

 وتصرفات أخرى وجھات أخرى ترد عادة في وكالات المحامین بخط مطبوع لغایات التحوط وتوسیع
دى          نطاق صلاحیاتھم بالخصوص الموكلین بھ؛ ولا یوجد فیھا ما یشیر إلى الطعن بعدم الدستوریة ل

كما لم یوجد في ملف الدعوى ، المحكمة الدستوریة بأي قانون أو نظام یتعلق بالدعوى الموضوعیة
ذا الخصوص                رى بھ ة أخ ة خاص دم الدستوریة وكال دفع بع ب ال ي طل ي   ، الموضوعیة ولا ف ا یعن بم

الي       ) الطعن(یفید، بأن ھذا الدفع  و ھ، وبالت ق تقدیم ك ح ن لا یمل دم مم ر   بعدم الدستوریة مق و غی فھ
 ".ولذا ، وبناء على ما تقدم ، نقرر رد الطعن شكلا، مقبول قانونا ویستوجب الرد شكلا

ة     ، لطفا) ١( م المحكم ي حك انظر قرار المخالفة الصادر عن عضو المحكمة الدستوریة محمد الغزوي ف
 ).٢/٢٠١٤(رقم 
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ق  ب التطبی ام واج ھ المحك )١(،النظ ا أكدت و م د    وھ ي اح ة ف توریة الأردنی ة الدس   م

  )٢ (.أحكامھا

أو ، وبالتالي لا یجوز للطاعن في الدفع الفرعي أن یطعن إلا في نصوص القانون

وسواء كانت نصوصھ ، مھما كانت درجة ارتباطھ في الدعوى ، النظام الذي یحكم دعواه   

  .أو مجرد نصوص إجرائیة فقط، موضوعیة

    ى ي إل  أشار المشرع الدستوري الأردن

تور   ) ٦٠/١(موضوع الجدیة في المادة      ن الدس ي         ، م ادي ف شرع الع ا الم ار إلیھ ا أش كم

ادة  ة) ١/ج/١١(الم توریة الأردنی ة الدس انون المحكم ن ق صود ، م ین المق م یب ھ ل إلا أن

ل القاض   ، ولا قرائن وجودھا، بھذه الجدیة  وھو  ، يمما یجعلھا من المسائل الخاصة بعم

ا           توریة العلی ة الدس انون المحكم ي ق صري ف شرع الم دى الم ضا ل م   ، ما نجده أی ھ ل إذ أن

ضا ة أی وم الجدی صود بمفھ ین المق ادة ، یب ا الم ارت إلیھ ي أش انون ) ب/٢٩(والت ن ق م

  )٣ (.المحكمة الدستوریة العلیا

                                                             

 ).٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الاردني(من قانون المحكمة الدستوریة ) أ/١١(المادة  )١(
 ).١/٢٠١٤(انظر حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم ،  لطفا)٢(
إذا دفع أحد : "على ما یلي) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ب/٢٩(نصت المادة  ) ٣(

دم دستوریة      الخصوم أثناء ن   ظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي بع
ن            ددت لم دعوى وح ر ال ت نظ دي أجل نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الھیئة أن الدفع ج
م               إذا ل ا، ف ة الدستوریة العلی ام المحكم أثار الدفع میعاداً لا یجاوز ثلاثة أشھر لرفع الدعوى بذلك أم

 ".دعوى في المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكنترفع ال
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ھ             دف من ون الھ ب أن لا یك دیا یج ون ج ى یك دفع حت ھ أن ال ن الفق ویرى جانب م

  )١(.والذي یكون غیر مؤثر في الدعوى، الة أمد التقاضيأط

انون         ون الق ي أن یك دفع ھ ة ال ذي   ، كما یرى جانب من الفقھ أن جدی ام ال أو النظ

ق  ، اعتراه شبة عدم الدستوریة متصلا بموضوع الدعوى القائمة    أي من الممكن أن یطب

یكون ھناك شك وأن ، ھذا النص غیر الدستوري على الدعوى على أي وجھ من الوجوه     

انون توریة الق ي دس توریتھ ، ف ي دس ون ف ام المطع دم  ، أو النظ ب ع شك لجان سر ال ویف

  )٢(.الدستوریة

دفع ذو       ي ال صل ف في حین یرى جانب آخر أن الجدیة لا تكون إلا عندما یكون الف

ي     ، تأثیر على الفصل في الدعوى الموضوعیة    س قاض ي نف شك ف كما یؤدي إلى إثارة ال

  )٣(.ود شبھة عدم دستوریة حول المسألة المثارة أمامھالموضوع من وج

كما یرى جانب آخر من الفقھ أن جدیة الدفع ھي أن یتحقق قاضي الموضوع من    

ي  د التقاض ة أم د أو إطال ھ الكی صد من دفع لا یق دفع ، أن ال ذا ال ي ھ صل ف ون الف أن یك ب

زاع   ، منتجا دع         ، ویتصل بموضوع الن ي ال زاع ف ى الن ق عل ل التطبی لیة ومحتم ، وى الأص

دعوى الموضوعیة المنظورة             ي ال صم ف ھ الخ یفید من توریة س دم الدس م بع ا أن الحك كم

                                                             

دار ، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، الرقابة على دستوریة القوانین في مصر، )١٩٨٧(سید ، الباز)١(
 ).١٣٤(ص، الجامعات المصریة

نظرات حول المحكمة الدستوریة الأردنیة كھیئة قضائیة ، )٢٠١٤(محمد ، الغزوي:مشار إلیھ لدى) ٢(
ة ، لرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة   مستقلة ل  ى  ، دراسة مقارن ة الأول شر   :،الطبع ل للن دار وائ
 ).٣٩(ص، عمان: والتوزیع

، القاھرة: دار النھضة العربیة، دون رقم طبعة، الدعوى الدستوریة، )١٩٩٣(صلاح الدین ،  فوزي)٣(
 ).٩٣( ص-)٩٢(ص
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بھة             ، أمام المحكمة  ھ ش ر فی ا یثی ین مم نص الطع ل ال بالإضافة إلى وجود خلاف في تأوی

  )١(.والتي تفسر لصالح الطاعن، عدم الدستوریة

ن              دفع یخرج ع ذا ال د أن ھ ا وج ي إذا م ك أن القاض دعوى   ومؤدى ذل ات ال حیثی

ھ     اء فی ا ج الرفض   ، ومجریاتھا یتوجب علیھ الالتفات عم راره ب صدر ق ستأنف  ، وان ی وی

  .القاضي مجریات الدعوى من النقطة التي انتھت إلیھا من قبل

ن                  اس الظ ى أس ي عل ھ الفرع اعن لدفع اء الط ونحن نرى أن الدفع الجدي ھو بن

د     ، وعیةأو الموض، الغالب بتوافر احد أوجھ الطعن الشكلیة     ا ق اعن بأنھ د الط والتي یعتق

ى     ، أو النظام الطعین ، أصابت القانون  ق عل ب التطبی ام واج مع كون ھذا القانون أو النظ

  .الدعوى المنظورة أمام المحكمة

ة الخطورة      دى      ، ونشیر ھنا إلى أمر في غای دیر م صدد تق ي ب ة وھ إذ أن المحكم

اعن            ام الط ق أم ي  توافر الجدیة من عدمھ تقطع الطری دفع الفرع صبت    ، بال د ن ون ق وتك

ي               یل ف صاص الأص احبة الاخت توریة ص ة الدس ن المحكم ة ع ة بدیل ك الحال ي تل نفسھا ف

  .ذلك

ز   ة التمیی ن محكم ل م ر لك اد الأخی ھ ذات الانتق ا ونوج تئناف، كم ة الاس ، ومحكم

ة ة الإداری اكم    ، والمحكم ذه المح وم ھ دما تق ك عن رفض وذل رار ال تئناف ق ال اس ي ح ف

د  ص م رى  بفح رة أخ ة م ة       ، ى الجدی لاحیات المحكم ى ص ول عل ھ تغ رى ان ذي ن وال

  .إذ لا حاجة لوجود مثل ھذا الإجراء، الدستوریة

                                                             

 ).١٠٦١( ص-)١٠٥٩(ص، مرجع سابق،  سالمان)١(
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ى                  ركن إل ة لا ت د الجدی ي تحدی لاحیاتھا ف ال ص صدد إعم ي ب ة وھ كما أن المحكم

اء   ، أساس متین یمكن من خلالھ بیان عناصر وأركان الجدیة بشكل قاطع         ا ج وإنما كل م

ل الآخر    بھ الفقھ    ضھا ویغف ، في ھذا المجال لا یعدو كونھ اجتھادات قد یختار القاضي بع

اض وآخر          ین ق ضارب     ، مما یؤدي إلى تباین في تطبیق ھذا المعیار ب ى ت ؤدي إل ا ی ومم

  .في الأحكام القضائیة الدستوریة

دفع            ول ال ة بقب ي دعوى معین ضاة ف د الق ل اح ن قب رار م ، وقد یحدث أن یصدر ق

ي دعوى أخرى     ،  إلى محكمة التمییز لتوافر شرط الجدیة     وإحالة الدعوى  ھ ف في حین ان

دم          تناد لع دفع بالاس وع ال ي الموض ا قاض ل فیھ د لا یقب ذات الموضوع ق دافع وب ذات ال ل

صلة   ، بغض النظر عن النتیجة النھائیة   ، الجدیة دعویین بالمح شمل ال إلا ، والتي سوف ت

ق    ي تطبی این ف ي التب ن ف ك تكم ي ذل رة ف ضاء أن الفك ل الق ن قب ار م ذا المعی ذي ،  ھ وال

  .یتطلب من المشرع أن یتدخل لیحدد معالم ھذا الشرط على نحو قاطع

ن          ا م ة أو لغیرھ دم الجدی دفع لع رفض ال وفي حال صدر قرار قاضي الموضوع ب

اعن أن  ، الأسباب الشكلیة التي یشترط توافرھا في المذكرة التي یقدمھا الطاعن       فأن للط

وھو ما یدخلنا في ، رار الرفض بالطریقة التي یطعن فیھا بالدعوى ذاتھایتقدم بالطعن بق

ال                ي ح رة أخرى ف ن م ي الطع ھ ف ن حق إشكالیة جدیدة تتمثل بإمكانیة حرمان الطاعن م

  .كانت الدعوى لا تقبل الطعن بالطرق العادیة لدى أي جھة استئنافیة أعلى

ن  ونحن نرى انھ من الممكن للمشرع الأردني أن یعمل عل     ى حل ھذه الإشكالیة م

ة       ة         ، خلال النص على مفھوم الجدی انون المحكم ي ق ة ف ى وجھ الدق ان شروطھا عل وبی

الدستوریة بحیث یرتكز القاضي في ھذا الأمر إلى القانون بدلا من الاجتھاد في ذلك  لما     

رة          ن خطورة كبی ر م انون او       ، یترتب على ھذا الام لات الق ة إف ن إمكانی ضمنھ م ا یت ولم
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دى                 النظ دیر م اد لتق ي الاجتھ ي ف أ القاض ال اخط ي ح ة ف ن الرقاب ام المخالف للدستور م

  .الجدیة

توریة       ة الدس ة للمحكم صة تابع والحل الأخر في نظرنا یكمن في إنشاء لجنة مخت

ة        ة الجدی ین ماھی انوني یب یتم من خلالھا فحص مدى الجدیة بالاستناد إلى وجود نص ق

ة    ، على نحو دقیق   سرعة           على أن یتم إحال ددة ل دة مح لال م ة خ ذه اللجن ى ھ دعوى إل  ال

دفع     ي ال ازع              ، البت ف فھا تن ة الموضوع بوص ى محكم د الموجھ إل ادى النق الي نتف وبالت

ن         ، المحكمة الدستوریة في اختصاصھا  ة م د لمفھوم الجدی دم التحدی شكلة ع ا نحل م كم

سھ       ، الناحیة التشریعیة  ة نف ن رحم المحكم ن أن   ونجعل مسألة تحدیدھا یصدر م دلا م ا ب

  .یترك الأمر لاجتھادات القضاة وتقدیراتھم المتباینة لمعنى الجدیة

دفع إذ               ي ال ة ف ار الجدی ا حول معی ن رأیھ وقرة ع ز الم ة التمیی رت محكم وقد عب

  :جاء في احد قراراتھا ما یلي

توریة أو           "... ة الدس وحیث أن محكمتنا صاحبة الولایة لإحالة الطعن إلى المحكم

ون     رفض ذلك فإن   ة وأن یك نا نرى أن من شروط إحالة الطعن أن تكون ھناك دعوى قائم

انون        تبعاد الق ث اس ن حی ھ، م باب طعن ا أس ین فیھ ة یب ذكرة خطی دم بم د تق اعن ق الط

ي                 ث ف ضا البح ضي أی ا یقت ة مم ن جدی المطعون فیھ من الدعوى وان تكون أسباب الطع

ا    مصلحة الطاعن كعنصر أساسي في جدیة الطعن ومؤدى ذلك       باب بظاھرھ ك الأس أن تل

ھ       ا فی ث لا  ، توحي بوجود شبھة دستوریة تقضي أن تبدي المحكمة الدستوریة رأیھ وحی

انون         توریة ق دم دس ا بع صفتھ ناخب ستدعي ب ن الم دم م دفع المق ي ال ا ف رى محكمتن ت
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ة    ن جھ ة م اب بالجدی ض     ، الانتخ ا رف رر محكمتن ة أخرى فتق ن جھ صلحة م اء الم وانتف

  )١(".راق إلى المحكمة الدستوریة وإعادة الأوراق إلى مصدرھاالطلب بإحالة الأو

ا           دى أحكامھ ي إح ة ف ن مفھوم الجدی ة ع توریة الأردنی وقد عبرت المحكمة الدس

  :والذي جاء فیھ

وبذلك فإن الدفع بعدم الدستوریة أمام المحاكم على اختلاف أنواعھا یستلزم "... 

انون أو   ، اً أن یكون الدفع جدی    –ج  ... -ب... -أ: ما یلي  وذلك بأن تحتمل مدى موافقة الق

بھة          الي وجود ش ات النظر وبالت ي وجھ اً ف النظام أو النص المطعون بھ للدستور اختلاف

ام  ، بتعارض القانون  ى         ، أو النظ ة عل ت للمحكم ا إذا ثب تور، أم ام الدس ع أحك نص م أو ال

بھة     الي ش اك بالت توریتھ   وجھ الیقین أن النص المطعون بھ واضح وأنھ لیس ھن ي دس  ف

  )٢(..."أو دستوریة القانون أو النظام فمن حقھا رفض الدفع

ي            ا ورد ف ة م وافر الجدی ى ت ارة إل توریة حول الإش ة الدس ومن تطبیقات المحكم

  :إحدى أحكامھا والذي جاء فیھ

وحیث أن الطلب المقدم من رئیس مجلس النواب تضمن البیانات الجوھریة "... 

صل  التي تكشف بذاتھا عن ما     ھیة المسألة الدستوریة التي یعرض على المحكمة أمر الف

ا  ة   (فیھ واد التالی ى الم صب عل ذي ین ن ال اق الطع ھ ونط انون ورقم م الق ) ٢: (اس

ب،    )٤٦(و، )ب/٣٣(و، )٢٦(و، )أ/٨(و) ٥(و، )١،٤،٣/ب/٣(و ، وینبئ عن جدیة الطل

                                                             

 .منشورات القسطاس، )طلبات(، )ھیئة ثلاثیة(، )٥١٣/٢٠١٣(ییز حقوق رقم  تم)١(
) ٥٢٥٧(الصادر في العدد ، )قرار المخالفة(، )٧/٢٠١٣(رقم ) الأردنیة( حكم المحكمة الدستوریة )٢(

 .١١/٧/٢٠١٣بتاریخ ) ٥٢٥٨(من الجریدة الرسمیة والمنشور على الصفحة رقم  
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اف  شكل ك وعھ ب ا موض دد بھ دم یح ، ویتح ب المق ذا الطل ل ھ ة أن مث ھ وبخاص ل بذات م

  )١(...".وبحكم طبیعتھ قرینة الجدیة

ادة   ي الم ي ف دفع الفرع ق ال ى طری ار إل ذي أش صري وال شرع الم العودة للم وب

م        ) ٢٩( ا رق توریة العلی سنة  ) ٤٨(من قانون المحكمة الدس ھ رسم    ، )١٩٧٩(ل د ان فنج

اعن     اعن إلا أ   ، ھذه الطریق في أیسر صورھا وأسھلھا على الط ى الط ب عل ن اذ لا یتوج

ة           صدد دعوى موضوعیة مقام ضائي ب یقوم بتقدیم الطعن للمحكمة ذات الاختصاص الق

وفي حال ثبت لمحكمة ، ابتداءاً أمام إحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي  

وتحدد للطاعن فترة زمنیة ، الموضوع جدیة الطعن فأنھا توقف النظر في الدعوى مؤقتا   

  .رفع دعواه أمام المحكمة الدستوریة العلیایتوجب علیھ خلالھا أن یقوم ب

دة               اوز م ع الأحوال أن لا تج ي جمی ا  ، أشھر ) ٣(كما أن ھذه المدة یجب ف إذ أنھ

دفع شكلا      ، تعتبر مدة سقوط   ا  ، ولا یستطیع الطاعن أن یقیم دعواه خارجھا وإلا رد ال كم

   )٢ (.أو المماطلة من قبل الخصوم، تھدف لمنع إطالة أمد التقاضي

           شار شروط الم وافر ال د أن تت  فبع

ذي    ا وال صدر قرارھ وع إلا أن  ت ة الموض ام محكم ون أم سابق لا یك رع ال ي الف ا ف إلیھ

  :ینحصر بین أمرین

دعوى    ، قبول الدفع إذا ما تراءى لھا جدیتھ      : الأمر الأول  ة ال وم بإحال وبالتالي تق

توقف النظر في الدعوى مؤقتا إلى حین البت بالدفع من قبل    بعد أن   ، إلى محكمة التمییز  

                                                             

) ٥٢٣٣(الصادر في العدد ، )قرار المخالفة(، )٦/٢٠١٣(رقم ) ردنیةالأ(حكم المحكمة الدستوریة ) ١(
 .٣٠/٧/٢٠١٣بتاریخ ) ٣٥٤٤(من الجریدة الرسمیة والمنشور على الصفحة رقم 

 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ب/٢٩( المادة )٢(
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دعوى           ، محكمة التمییز  ة ال وم بإحال صریة فتق ا الم أما بالنسبة للمحكمة الدستوریة العلی

ة                 ذه الإجراءات الطویل ي ھ دخول ف شكل مباشر دون ال ا ب توریة العلی إلى المحكمة الدس

  .التي تطلبھا المشرع الأردني

اني   دم   : الأمر الث ھ        ع دم جدیت ة ع راءى للمحكم دفع إذا ت ول ال رر   ، قب الي تق وبالت

ز        ة التمیی ة لمحكم ذا        ، رفضھ وعدم الإحال ي ھ الطعن ف وم ب ا إلا أن یق اعن ھن یس للط ول

   .القرار بالطریقة التي یطعن فیھا بموضوع الدعوى

دعوى   ة ال ى إحال ل عل وع العم ي الموض ى قاض ب عل ن الواج رى أن م ن ن   ونح

ة التمیی  ى محكم ذا    إل ن ھ یقن م ة للت توریة دون الحاج دم الدس بھة ع ام ش رد قی ز بمج

إذ أن دور القاضي ھنا لغایات تقدیر مدى توافر عیب عدم الدستوریة في النص ، الشبھة

تنادا   ة اس راره بالإحال س ق ن أن یؤس حة یمك ة وواض رائن ثابت ى ق اءا عل ھ بن ن عدم م

  .إلیھا

شرع  ا أن الم ادة كم ي الم ار ف د أش ي ق ة ) ب/١١(الأردن انون المحكم ن ق م

ل  ، الدستوریة إلى الإجراءات الشكلیة الأخرى التي یتوجب على الطاعن القیام بھا   وتتمث

ذه         ب ھ ین بموج بتقدیم مذكرة الطعن للمحكمة التي تنظر القضیة كما یتوجب علیھ أن یب

اق  ، مع بیان رقمھ، أو النظام الذي أثیر الدفع بعدم دستوریتھ ، المذكرة اسم القانون   ونط

، أو النظام، الدفع بصورة واضحة ومحددة ببیان ما یؤید ھذا الدفع من كون ھذا القانون    

ین  ، وھو الذي یتوجب على القاضي تطبیقھ على واقعة الدعوى      كما أن علیھ أیضا أن یب

دى            دیر م ذكرة لتق ذه الم ي ھ دقیق ف وجھ المخالفة للدستور وبعد ذلك تقوم المحكمة بالت

  .الجدیة فیھا
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یوم بشأن قبول ) ١٥(وجب على قاضي الموضوع أن یصدر قراره خلال مدة     ویت

شكل  ، الدفع من عدمھ   ، ولا یجوز لھ تجاوز ھذه المدة وألا أصبح قراره معیباً من حیث ال

ا         اعن فیم اره الط كما یكون لكل طرف في الدعوى الحق بالرد من خلال وكیلھ على ما أث

د   ، لتي تحددھا محكمة الموضوع دفع بھ من عدم الدستوریة خلال المدة ا      ى أن لا تزی عل

  )١(.یوماً من تاریخ تقدیم المذكرة) ١٥(ھذه المدة عن 

وبالتالي فمن حق وكیل كل طرف من أطراف الدعوى بمن فیھم ممثل الحق العام   

بل تسري ، ولا تقتصر على الأطراف فقط، في بعض الدعوى أن یتقدم بمثل ھذه المذكرة

ي    ، لةأیضا على وكلاء الدو   ت ف ة للب إلا أن المشرع المصري لم یحدد مدة معینة للمحكم

ي   ذلك          ، الدفع الفرع افي ل ت الك ذ الوق ي أن یأخ ن للقاض شرع     ، إذ یمك دعو الم ا ن وھو م

  .الأردني للسیر على نھجھ في ھذا الخصوص

ة      ى الإحال ة عل وع بالموافق ي الموض رار قاض در ق ا أذا ص ة م ي حال ا ف أو ، أم

ا       الرفض خارج المدة     شر یوم سة ع ث      ، القانونیة وھي مدة الخم ن البح ا م د لن ا لا ب فھن

ة  ، أولا في طبیعة ھذه المدة أن كانت تنظیمیة     أو مدة سقوط حتى نتمكن من معرفة القیم

  .القانونیة لھذا الإجراء

لان     ھ وبط وللوھلة الأولى یبدو أن القرار قد شابھ من عیب شكلي أدى إلى بطلان

زاً    مما یعن، ما یترتب علیھ  ھ تمیی الطعن فی وم ب لا   ، ي أن لیس للطاعن إلا أن یق ك عم وذل

                                                             

 ) .٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردني (من قانون المحكمة الدستوریة) ب/١١(المادة ) ١(
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ادة   ام الم م      ) ١٩٨/٢(بأحك ة رق ات المدنی ول المحاكم انون أص ن ق سنة ) ٢٤(م ل

)١ ().١٩٨٨(  

إلا أنھ وبعد مطالعة قانون أصول المحاكمات المدنیة والتدقیق في النصوص ذات 

ون     من ) ١٢(العلاقة وھو ما یطبق ھنا بدلالة المادة     ي الطع صل ف تعلیمات إجراءات الف

ام   توریة لع ة الدس ة للمحكم ة العام ن الھیئ صادرة ع سیر ال ات التف د ) ٢٠١٤(وطلب یج

ب نص     الباحثان أن القانون قد نص على أن       ب إلا بموج بطلان لا یترت ى   ،  ال افة إل بالإض

  )٢ (.وقوع عیب جوھري ترتب علیھ ضرر للخصم

بطلان   ، م التمسك بالبطلانكما أن المشرع الأردني قد اشترط عد       إلا لمن شرع ال

ام              ، لمصلحتھ ة بالنظ الات المتعلق دا الح ھ ع سك فی بطلان أن یتم ولیس لمن تسبب في ال

  )٣ (.العام

دفع     ى ال رد عل ذكراتھم لل دیم م راف تق توریة للأط ة الدس انون المحكم از ق   وأج

اعن     ھ الط رد عل          ، الذي قدم دیم ال رى أن تق ك ن ن ذل الرغم م ا وب ن   إلا أنن دفع م ذا ال   ى ھ

ة   ا جزاء    ،  قبل أطراف الدعوى من المسائل غیر الملزم ى تركھ ب عل ا أن  ، إذ لا یترت كم

ة               دة تنظیمی ي م ا ھ ي ھن شرع الأردن ا الم ار إلیھ ي أش دة الت ذه الم ى لھ ا  ، الحد الأعل   كم

روف         ي الظ ة إلا ف ل المحكم ن قب ى م دھا الأعل ن ح دة ع ذه الم د ھ وز تمدی   لا یج

  .الاستثنائیة

                                                             

م   ) ٣٥٤٥(والصادرة في الجریدة الرسمیة في العدد        ) ١( اریخ  ) ٧٣٥(والمنشورة على الصفحة رق بت
٢/٤/١٩٨٨. 

 ).١٩٨٨(لسنة ) ٢٤(من قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم ) ٢٤( المادة :انظر، لطفا) ٢(
 ).١٩٨٨(لسنة ) ٢٤(نیة رقم من قانون أصول المحاكمات المد) ٢٥(المادة ) ٣(
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ن مع موضوع           كما ل للطع توریة قاب دم الدس دفع بع ي ال  أن قرار الإحالة المقدم ف

  :وھو ما یدفعنا للتفریق حیال ھذه النقطة بین أمرین) ١(،الدعوى


اعن أن           ة یجوز للط رفض الإحال ة الموضوع ب ل محكم ن قب رار م دور ق د ص فعن

دعوى الموضوعیة      ینتظر   ي ال رار ف ھ الق صدر بموجب ذي ی ت ال ى الوق ھ  ، إل دم طعن ویق

  .بالترافق مع قرار الدعوى الموضوعیة

ذه النقطة        ي  ، ویمكن ھنا أن نتصور عدة سیناریوھات محتملة الوقوع في ھ والت

رفض        ضي ب ذي یق ى ال ة الأول ة الدرج ن محكم رار م صدور ق ل ب ن أن تتمث ن الممك م

دعوى        مما یدفع  ، الإحالة ك ال ي تل رفض ف رار ال تئناف ق ى اس اعن إل اءا   ، الط صدر بن وی

دفع      ة ال د جدی ي تؤك وم   ، على ھذا الاستئناف قرارا من محكمة الاستئناف الت الي تق وبالت

الأول ھو  ، وھنا یمكن أن نتصور احد أمرین ، بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى     

صدر  ،  ما جاء في محكمة الاستئنافأن تقوم محكمة الدرجة الأولى بالسیر على ھدي  وت

ة              ، قرارھا بالإحالة  دم الإحال ضي بع ذي یق سابق ال ا ال ى قرارھ وم بالإصرار عل أو أن تق

  .ورفض الدفع

                                                             

ى  ) ٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردنیة(من قانون المحكمة الدستوریة ) ١/ج/١١(المادة  نصت  ) ١( عل
رة       : "ما یلي  ام الفق اة أحك دعوى أن        ) د(مع مراع اظرة لل ة الن دت المحكم ادة، إذا وج ذه الم ن ھ م

دفع    القانون أو النظام الذي أثیر الدفع بعدم دستوریتھ واجب الت    دعوى وأن ال وع ال طبیق على موض
بعدم الدستوریة جدي توقف النظر في الدعوى وتحیل الدفع إلى محكمة التمییز لغایات البت في أمر   
وع        ع موض ن م إحالتھ إلى المحكمة ، ویكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الإحالة قابلا للطع

 ".الدعوى
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ان أن         وبالرجوع إلى نصوص القانون ذات العلاقة في ھذا الخصوص یجد الباحث

م           صلح رق اكم ال انون مح ي ق ر ف س ) ١٥(المشرع الأردني قد نظم ھذا الأم ) ١٩٥٢(نة ل

رة         ) ١(،منھ) ١١(في المادة   ي الم تئناف ف ة الاس رار محكم ى أن ق ادة إل ارت الم حیث أش

                                                             

  :على ما یلي) ١٩٥٢(لسنة ) ١٥(م الصلح رقم من قانون محاك) ١١(حیث نصت المادة ) ١(
  -:في استئناف الدعاوى الصلحیة الحقوقیة-أ
 إذا ظھر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطھ وانھ موافق للأصول والقانون        -١

  .تؤیده
ون القضیة مقضیھ       -٢ دم الاختصاص أو لك دعوى لع  أو  إذا كان الحكم المطعون فیھ قد قضى برد ال

ب        لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخھ فیج
  إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح 

  .للنظر في الموضوع
ا     -٣  وع مم شكل أو الموض  إذا وجدت محكمة الاستئناف أن ھناك خطأ في الإجراءات أو نقصاً في ال

ا إذا   یمكن تداركھ  فلھا الحكم بالدعوى وبخلا     صلح، أم ف ذلك یتعین علیھا إعادتھا إلى محكمة ال
  .كان الحكم قد صدر بمثابة  الوجاھي فلھا إعادتھا إلى محكمة الصلح

دین         -٤  ي البن ا ورد ف رغم مم رة        ) ٣(و ) ٢(على ال دماً للم ان الاستئناف مق رة ، إذا ك ذه الفق ن ھ م
ة  الثانیة فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت ف      یھ ولیس لھا إعادة الدعوى إلى محكم

  .الصلح
  -: في استئناف الدعاوى الصلحیة الجزائیة-ب
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطھ وانھ موافق للأصول والقانون    -١

  .تفصل في الاستئناف موضوعاً
راءات أو نقصاً    -٢ ي الإج ا     إذا وجدت محكمة الاستئناف أن ھناك خطأ ف وع مم شكل أو الموض ي ال  ف

ا إذا          صلح، أم ة ال ى محكم یمكن تداركھ فلھا الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك یتعین علیھا إعادتھا إل
  .كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاھي فلھا إعادتھا إلى محكمة الصلح

رة ا  ) ٢( على الرغم مما ورد في البند      -٣ دماً للم ى   من ھذه الفقرة ، إذا كان الاستئناف مق ة فعل لثانی
  .محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فیھ ولیس لھا إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح

 . لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة إذا وجدت ضرورة لذلك-ج
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ا    ون نھائی ز یك ة التمیی ة لمحكم رار الإحال ي أن ق ا یعن ا مم ون نھائی ة یك یس ، الثانی ول

  . لمحكمة الاستئناف أعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى


ة                  رر رفض الإحال دفع ویق ي الموضوع ال رفض قاض دما ی ة وعن ذه الحال وفي ھ

ي    ، لمحكمة التمییز  اء ف ا ج فلا یمكن للطاعن ھنا أن یلجأ للطعن بقرار الرفض بالنظر لم

سنة  ) ١٥(من قانون المحكمة الدستوریة رقم ) ١/ج/١١(نص المادة   ي  ) ٢٠١٢(ل والت

  . موضوع الدعوىأشارت إلى أن قرار الرفض یقبل الطعن مع

ا         بح قطعی د أص ة ق ذه الحال ، ومعنى ذلك أن قرار قاضي الموضوع بالرفض في ھ

ة       ، ولا یجوز للطاعن أن یطعن بھ بالطرق العادیة     دى إمكانی ساؤل حول م دفعنا للت ا ی مم

  اللجوء إلى الطرق غیر العادیة في سبیل ذلك؟

ي       ا قطع ن   ویشار إلى أن ھناك عدد من الدعاوى التي یكون قرارھ ل الطع  ولا تقب

ا ن   ، إطلاق ا ع ل قیمتھ ي تق ور الت لطة الأج ضایا س ي ق ال ف و الح ا ھ ار) ١٠٠(كم  ،دین

ن     ل ع ي تق اه الت ي والمی سویة الأراض ضایا ت ار) ٢٠٠(وق ة  ،دین ضایا المتعلق والق

ن            ،بالطعون الانتخابات البلدیة   ا ع ل قیمتھ ي تق ة الت ) ٢٥٠(والقضایا الصلحیة الحقوقی

  . قضایا إخلاء المأجورباستثناء، دینار

د                 ة نج ر العادی الطرق غی ضائیة ب ون الق ة للطع صوص الناظم ى الن وبالرجوع إل

ة           ادة المحاكم ب إع ل بطل ر  ، أنھا تتمثل بثلاثة طرق تتمث راض الغی أمر   ، واعت نقض ب وال

ي الموضوع              ، خطي ن قاض صادر م رفض ال رار ال ى ق والتي من المستبعد أن تنطبق عل

  .ةبالنظر لشروطھا المعقد
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رفض أن              رار ال ادي بق ر ع ق غی ن بطری اعن الطع از للط كما نرى انھ في حال ج

دعوى              ي ال صل ف ین الف ى ح دة إل اقي الم ار لب الطعن مباشرة دون الحاجة للانتظ یقوم ب

دة          ، الموضوعیة اقي الم ار ب ن الانتظ ز      ، وذلك لانتفاء الغایة م ة تمیی رى إمكانی ا ن إلا أنن

ة   ) ١٩٨(المادة الحكم الصادر برفض الإحالة حسب       ات المدنی من قانون أصول المحاكم

  .إذا ما توافرت شروطھا

ي الأردن      ضاء الإداري ف ى أن الق صدد إل دور    ، ونشیر في ھذا ال ى ضوء ص وعل

م   ضاء الإداري رق انون الق سنة ) ٢٧(ق ة   ) ٢٠١٤(ل ة الإداری رارات المحكم ل ق د جع ق

ا     لا ، قابلة للطعن وذلك لدى المحكمة الإداریة العلی ة       بخ د محكم ي عھ ابقا ف ان س ا ك ف م

ومؤدى ذلك أن قرار رفض الإحالة الصادر عن   ، العدل العلیا والتي كانت أحكامھا قطعیة     

ا             ة العلی ة الإداری دى المحكم ن ل ابلا للطع ة ق ة     ، المحكمة الإداری رار الإحال ین أن ق ي ح ف

ة    ة الإداری ن المحكم صادر ع رة     ، ال ل مباش ا ینتق ة العلی ة الإداری ة  أو المحكم للمحكم

  . الدستوریة ولیس لمحكمة التمییز

ادة   ن الم دیث ع ا بالح د   ) د/١١(أم ا ق د أنھ توریة نج ة الدس انون المحكم ن ق م

ز            ة التمیی ام محكم رة أم دفع لأول م ة  ، أشارة إلى إمكانیة أثارة ھذا ال ة الإداری ، والمحكم

ابقا (والمحكمة الإداریة العلیا ومحكمة العدل العلیا      النظر إ  ، )س ك ب ن    وذل ذا الطع ى أن ھ ل

  .یتعلق بالنظام العام، ذو طبیعة قانونیة موضوعیة

ل طرق                   سر ك د خ ون ق اعن یك أن الط ن ف ة للطع وفي حال كانت الأحكام غیر قابل

ة        رفض الإحال د    ، الطعن بعدم الدستوریة في حال صدر قرار ب صري ق شرع الم إلا أن الم

داءاً   اختصر ھذا الأمر كلھ عندما اغفل النص على قابلیة قرار    ن ابت ة للطع ،  رفض الإحال
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ن         ي یطع الطریق الت رفض ب رار ال ي ق وھو ما یدعونا إلى التساؤل حول إمكانیة الطعن ف

  فیھا بموضوع الدعوى؟

ان أن     د الباحث ة یج رار بالإحال دور الق د ص ا بع راءات فیم اقي الإج ى ب وعوداً إل

ذكر    ز   المشرع الأردني قد أجاز لكل طرف من أطراف الدعوى أن یقدم م ة التمیی ة لمحكم

ا          ة إلیھ أمر الإحال ي        ، بواسطة وكیلھ فیما یتعلق ب اء ف ا ج ى م ذكرة رده عل ضمن الم وتت

اعن     ى       ، )١(مذكرة الدفع الفرعي التي قدمھا الط ار إل ذي أش صري ال شرع الم لاف الم بخ

ذكرة   ، أو بدعوى، إمكانیة كل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة  ة م أو یودع لقلم كتاب المحكم

لال   بملاح ك خ ستندات وذل شفوعة بالم ھ م ھ ) ١٥(ظات اریخ إعلان ن ت اً م وز ، یوم ویج

دة   لال م ستندات خ رى وم ذكرة أخ رد بم صمھ أن ی دة ) ١٥(لخ اء الم ة لانتھ وم التالی ی

  )٢ (.الأولى من تاریخ الإحالة

ھ   ) ٢/ج/١١( أن نص المادة    )٣(ویرى البعض  ب  ، غیر ضروري ولا حاجة ل ویج

م           إذ استند ھذا ا   ، إلغاءه بق لھ د س ان ق دعوى ك ى أن أطراف ال ھ إل ب إلی لجانب فیما ذھ

وع     ي الموض ام قاض ذكراتھم أم دیم م اموا بتق رھم    ، وق د تعبی ى ح ا عل ك كافی ، وان ذل

ة      صة إحال ة المخت بالإضافة إلى أنھ لم یطرأ أي تطورات قانونیة جدیدة بعد قرار المحكم

ز  ة التمیی ن لمحكم ھ  ، الطع رى خلاف ا ن و م الن ، وھ ك ب ة  وذل انون المحكم ى أن ق ظر إل

ى            ) ب/١١(الدستوریة في المادة     ضمن ردودھم عل ذكرات تت دیم م زم الأطراف بتق لم یل

                                                             

 ).٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردني(من قانون المحكمة الدستوریة ) ٢/ج/١١( المادة )١(
 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصریة(نون المحكمة الدستوریة  العلیا من قا) ٣٧( المادة )٢(
ي   ، الرقابة على دستوریة القوانین في الأردن، )٢٠١٣(صباح  ، المومني) ٣( ة ف دراسة مقارنة تحلیلی

جامعة العلوم الإسلامیة ، )غیر منشورة(رسالة دكتوراه ، )٢٠١١(ضوء التعدیلات الدستوریة لسنة
 ).٢٠٦(ص، لأردنا، عمان، العالمیة
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ام            ، نحو ملزم  ى أم ة الأول لال المرحل ا خ دموا بھ م یتق م ل ن أن نفترض أنھ الي یمك وبالت

باب  ن الأس بب م وع لأي س ي الموض ھ  ، قاض ن أن نتخیل ن الممك ذي م ر ال ر الآخ والأم

دم         غیاب احد    سبب ع ز ب ة التمیی الأطراف طوال المدة السابقة لإحالة الدعوى إلى محكم

ولي   و أص ى نح سة عل د الجل ھ لموع ذر ، تبلغ ھ دون ع سبب غیاب الي لا ، أو ب و بالت وھ

ولا أمام المحكمة الدستوریة ذاتھا ، یخسر حقھ في تقدیم مذكرة الرد أمام محكمة التمییز 

أو بسبب غیابھ في الفترة السابقة ، محكمة التمییزفي حال تمت الإحالة دون أن یقدمھا ل

  .كما اشرنا

دة               لال م رد الخاصة بھم خ ویمكن لإطراف الدعوى أن یقوموا بتقدیم مذكرات ال

ز     ) ١٥( ضاء     ، یوم من تاریخ تبلغھم قرار الإحالة لمحكمة التمیی د انق ك بع نھم ذل ولا یمك

  )١ (.إذ أن ھذه المدة ھي مدة سقوط، ھذه المدة

ف               ونحن   ة لا یختل ذه المرحل ي ھ ز ف ة التمیی صدد أن دور محكم ذا ال ي ھ رى ف ن

تئناف        ة الاس ة الموضوع أو محكم ا    ، كثیرا عن دور محكم ز ھن ة التمیی إذ أن دور محكم

ھو إعادة البحث في توافر الجدیة مرة أخرى لغایات الإحالة إلى المحكمة الدستوریة من 

اعن     اذ أنھا لا تعدو عراقیل إضافیة وضع  ، عدمھ ق الط ي طری ي ف شرع الأردن إلا ، ھا الم

ة         ة لمحكم ص الجدی سألة فح ل م دما جع د عن ذا النق اوز ھ صري تج شرع الم أن الم

دى    ال ل و الح ا ھ رى كم ل أخ ر بمراح ط دون أن تم توریة فق ة الدس الموضوع والمحكم

  .المشرع الأردني

ظر إلى أن أمر كما نرى انھ لا حاجة لمثل ھذا الإجراء إذ أنھ تزید لا داعي لھ بالن

ي الموضوع        ھ       ، الجدیة قد تم بحثھ مسبقا من قبل قاض ادة بحث سالة إع ن م ل م ا یجع مم
                                                             

 ).٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردني(من قانون المحكمة الدستوریة ) ٢/ج/١١(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٧٩

شرع      ل الم ن قب ة م رد مماطل ز مج ة التمیی ل محكم ن قب ھ   ، م ي وج ات ف افة عقب وإض

اعن  سب  ، الط ذا فح یس ھ اف      ، ل ة المط ي نھای وم ف توریة سوف تق ة الدس إذ أن المحكم

ة الموضوع     ، ع مرة أخرى بإعادة فحص مدى الجدیة في الدف  ت محكم ا كان د بم ، ولا تعت

  .أو محكمة التمییز القیام بھ من فحص لجدیة الدفع

ل          ى الأق ضاء عل ة أع ن ثلاث ة م ة مكون ز بھیئ ، وتجتمع لھذه الغایة محكمة التمیی

اذ ، یوم من تاریخ ورود الدعوى إلیھا) ٣٠(على أن تقوم بإصدار قرارھا ھذا خلال مدة 

وإنما وضعت لغایات ، كما لا یترتب على تجاوزھا أي جزاء   ، دة تنظیمیة نرى أن ھذه الم   

  .السرعة في البت في الدعاوى المحالة إلیھا من محكمة الموضوع

ال                  رین حی د أم وم بأح ا إلا أن تق یس لھ ة ل ذه الحال ي ھ ز ف ة التمیی كما أن محكم

  :الدعوى المحالة إلیھا من محكمة الموضوع

  وفي ھذه الحال تقوم بتبلیغ أطراف الدعوى   ، ى الإحالة  الموافقة عل

  .بذلك

ة ض الإحال ى   ،  رف دعوى إل ادة ال وم بإع الي تق   وبالت

ت     ي انتھ ة الت ن النقط وعیة م دعوى الموض راءات ال ي إج سیر ف وع لل ة الموض محكم

  .إلیھا

ز       ة التمیی ة الإد ، ومن ناحیة أخرى نرى انھ في حال رفض محكم ة  أو المحكم اری

اعن    یس  ، العلیا إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستوریة فانھ یغلق باب الطعن أمام الط ول

دعوى      ي ذات ال ي ف دفع فرع رة أخرى ب ن م ھ أن یطع ي   ، ل ن ف ھ الطع ف وج إلا إذا اختل

  .المرات اللاحقة
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توریة    ، وفي ذلك تأكید على حجیة الأحكام الدستوریة الصادرة عن المحكمة الدس

  . والذي نتفق معھ في ذلك)١ (جانب من الفقھوھو ما أكده 

د    توریة بع ة الدس ى المحكم ذكرة إل دم م دعوى أن یق راف ال ن أط ل م ا أن لك كم

ز       ة التمیی ل محكم ن قب ا م دعوى إلیھ ة ال ددة     ، إحال صورة واضحة ومح ا ب ویعرض فیھ

توریتھ  دم دس دفع بع ر ال ذي أثی ام ال انون أو النظ ة ، الق ھ مخالف دفع ووج ذا ال اق ھ ونط

رار             ھ ق اریخ تبلغ ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم ھ خ بق بیان ذي س ى النحو ال تور عل الدس

  )٢(.الإحالة إلى المحكمة الدستوریة

توریة         دم الدس دافع بع ق ال قوط لح وت    ، كما أن ھذه المدة ھي مدة س ال ف ي ح وف

رة                 دمھا م ستطیع أن یق ن ی ھ فل شار إلی ى النحو الم ھ عل دم مذكرت دة دون أن یق ھذه الم

  .یوماً على تبلغھ قرار الإحالة) ١٥(على الإطلاق في أي وقت أخر بعد مضي مدة أخرى 

ذكرة        ى الم ضمن ردھم عل ذكرات تت وللأطراف الآخرین في الدعوى أن یقدموا م

اریخ  ) ٣٠(التي قدمھا الطاعن أمام المحكمة الدستوریة خلال مدة لا تزید عن        یوم من ت

  )٣(. الاكتفاء بما تم تقدیمھ من مذكراتوللمحكمة أن تقرر، تبلغھم قرار الإحالة

ن           سخة م ال ن توریة بإرس ة الدس یس المحكم ن رئ كما یقوم المكتب الفني بأمر م

ادة         ق نص الم ق تطبی ن طری توریة ع ن  ) ١١(كل قرار إحالة وصل إلى المحكمة الدس م

                                                             

لام )١( د ،  س ق محم ا  ، )١٩٩٨(رفی توریة العلی ة الدس ام المحكم ة لأحك ار القانونی ة ، الآث دور المحكم
، جامعة حلوان، لحقوقالمؤتمر العلمي الأول لكلیة ا، الدستوریة العلیا في النظام القانوني المصري    

 ).٣٧٨(ص، )١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(، حلوان
 ) .٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردني(من قانون المحكمة الدستوریة ) ١/أ/١٢( المادة )٢(
 ) .٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردني(من قانون المحكمة الدستوریة ) ٢/أ/١٢( المادة )٣(
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ان      ، )١(قانون المحكمة الدستوریة الأردنیة    س الأعی یس مجل ن رئ ، واستلام الرد علیھا م

  )٢(.ورئیس الوزراء، ورئیس مجلس النواب

دة         لال م ن خ ذا الطع ى ھ ا عل ام  ) ١٠(ویتوجب على ھذه الجھات أن تقدم ردھ أی

سلمھ اریخ ت ن ت ا   ، م ي تطلبھ دة الت راءات المعق ذه الإج ن ھ ب م دعو للتعج ر ی و أم وھ

 إذ أن مجرد التفكیر بسلوك ھذا الطریق كاف، والتي جعلھا طویلة جدا  ، المشرع الأردني 

  .للعدول عنھ

ان          ام    ، ونرى أن المشرع ھنا قد تطلب رد مجلس الأعی شرة أی لال ع واب خ ، والن

فھل یعني ذلك أن تقوم المحكمة الدستوریة بانتظار مجلس الأمة للانعقاد مرة أخرى في         

ة    ، دورتھ العادیة  س الأم أو غیر العادیة حتى یتم إعمال ھذا النص؟ وبالنظر إلى أن مجل

دم           لیس دائم الانعقا   ع بع دم دف ا ق تثنائیة كلم سة اس د أم أن على مجلس الأمة أن یعقد جل

لاق     ! الدستوریة من احد الأفراد؟   ى الإط ي عل ر منطق ر غی تغناء   ، وھو أم تم الاس أو أن ی

ومجلس النواب في فترة عدم الانعقاد ، عن المذكرات التي تتعلق بكل من مجلس الأعیان

  !ءاً والاكتفاء بما یقدمھ رئیس الوزراء حول ذلكبالنظر إلى عدم إلزامیة تقدیمھا ابتدا

ادة      ي الم ي ف توري الأردن شرع الدس ظ أن الم ا نلاح ى أن  ) ٥٨/١(كم ار إل أش

توریة    ذاتھا     المحكمة الدس ة ب ستقلة قائم ضائیة م ة ق ا       ، ھیئ ي ثنای ھ ف د خلاف ا نج وھو م

ضافة إلى رأي بالإ، إذ أن على المحكمة أن تنتظر آراء مجلس الأعیان والنواب ، القانون

ا  ، رئیس الوزراء حول كل دفع یقدم للطعن بدستوریة أي قانون أو نظام      وھو أمر ابعد م

  .من الدستور الأردني) ٥٨/١(یكون عن الاستقلالیة التي أشارت إلیھا المادة 
                                                             

 ).٢٠١٣(ي لدى المحكمة الدستوریة لعام من تعلیمات المكتب الفن) ج/١١( المادة )١(
 ).٢٠١٣(من تعلیمات المكتب الفني لدى المحكمة الدستوریة لعام ) د/١١( المادة )٢(
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ة سلطة التنفیذی ام ال رى أن إقح ن ن شریعیة، ونح سلطة الت ل ، وال میم عم ي ص ف

ر   ة أم توري بمثاب ضاء الدس ھ الق ل من ھ، لا طائ ة إلی ى  ، ولا حاج ول عل و إلا تغ ا ھ وم

ادة    تور   ) ٥٨/١(صلاحیات المحكمة وانتھاكاً لاستقلالیتھا التي أشارت إلیھ الم ن الدس م

ي ذه    ، الأردن دیمھا ھ وم بتق ي تق ذكرات الت ة للم ة القانونی ول القیم ساءل ح ا نت ا أنن كم

ادة   ي الم ا ف شار إلیھ ات الم انون المح) ب/١٢(الجھ ن ق توریةم ة الدس دى ، كم ا م وم

ة      ة للمحكم ر ملزم إلزامھا للمحكمة الدستوریة؟ إذ أن ما نراه في ھذا الصدد ھو أنھا غی

  . بالنظر إلى أن تقدیم ھذه المذكرات غیر إلزامي ابتداءاً

ة     ) ج/١٢(كما وقد أشارة المادة    ى المحكم توریة أن عل ة الدس من قانون المحكم

ونلاحظ أن ھذه المدة ، یوم) ١٢٠(من المحاكم خلال مدة أن تفصل بالطعن المحال إلیھا   

ادة            ا الم م      ) ب/١٠(ھي ذاتھا المدة التي أشارت إلیھ توریة رق ة الدس انون المحكم ن ق م

ة     ، عند حدیثھا عن الطعن المباشر    ) ٢٠١٢(لسنة  ) ١٥( دة تنظیمی ذه الم كما نرى أن ھ

ت    ، أیضا ا بالدس ا   ، ورلما لھذه الطعون من خصوصیة نتیجة ارتباطھ ت فیھ سرعة الب ، ول

ة            دة تنظیمی ا م ولا ، وكما اشرنا سابقا فلا یترتب على مخالفة ھذه المدة أي جزاء لكونھ

  .بطلان إلا بنص

كما ان للمحكمة الدستوریة الحصول على أي معلومة ترى أنھا ضروریة للفصل       

با        راه مناس ذي ت ى النحو ال ا عل ة إلیھ ون المقدم ي الطع لال المراس  ، ف ن خ ك م لات وذل

  )١(. الرسمیة والاستشارات المتخصصة لأي جھة من الجھات ذات الارتباط

ا          ستنقعاً ملیئ توریة م ة الدس انون المحكم ن ق ل م د جع شرع ق ظ أن الم ونلاح

ضا   ، لیس من الناحیة الإجرائیة فقط    ، بالعقبات ة أی النظر   ، بل ومن الناحیة المادی ك ب وذل
                                                             

 ).٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردنیة(من قانون المحكمة الدستوریة ) ١٣( المادة )١(
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شرع الأ        ة   إلى الرسوم المرتفعة التي فرضھا الم ي والبالغ اراً ) ٢٥٠(ردن ي  ، )١ (دین والت

ة   ض الإحال ال رف ي ح ن ف ل الطع ن مراح ة م ل مرحل ي ك ا ف شرع ، )٢ (جعلھ لاف الم بخ

ا       شرین جنیھ سة وع ارین    ) ٣ (المصري الذي حددھا برسم ثابت یبلغ خم ل دین ا یقاب أي م

ا     )٤(،ونصف بالعملة الأردنیة  ا لاحظن صري كم شرع الم دى الم ي   وھو ما نرى خلافھ ل  ف

 .من قانون المحكمة الدستوریة العلیا) ٢٩(المادة 

                                                             

ادة  ) ب(لفقرة والصادر بمقتضى ا، من نظام رسوم الدفع بعدم الدستوریة ) ٢( المادة   )١( ) ٣٦(من الم
سنة   ) ١٥(رقم  ) الأردني(من قانون المحكمة الدستوریة      ة     ، )٢٠١٢(ل ى أن المحكم ارة إل ع الإش م

ة     وع الجدی وم بموض ع الرس وع دف ت موض د قرن ة ق اً، الدستوریة لأردنی ة  ، لطف م المحكم ر حك انظ
 .منشورات القسطاس) ٥/٢٠١٣(الدستوریة الأردنیة رقم 

من ) ٣٦(والصادر بمقتضى الفقرة ب من المادة ، من نظام رسوم الدفع بعدم الدستوریة) ٣( المادة )٢(
 ) . ٢٠١٢(لسنة ) ١٥(قانون المحكمة الدستوریة رقم 

 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٥٣( المادة )٣(
ة    ونلاحظ أن المشرع الأردني قد اغفل حقیقة أن الرس  )٤( ن الدول ة م إذ أن ، وم تدفع لغایات تلقي خدم

مع إغفال ، المشرع الأردني قد خرج عن ھذه الغایة بجعلھ عبئاً مالیا على الطاعن في الدفع الفرعي
: للمزید حول ھذه الخصائص لطفاً انظر، المشرع للطبیعة القانونیة التي یتحلى بھا الرسم بشكل عام

ة  ، م الطابع المالي وتطبیقاتھ العملیة نصا واجتھادا    قانون رس ، )٢٠٠٦(عبد الرؤوف ، قطیش الطبع
 ).٧( ص–)٥(ص، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، الأولى
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دعوى              ي ال دة مراحل ف توریة بع ة الدس ن المحكم یمر الحكم أو القرار الصادر ع

ھ  ق فی ة النط ى لحظ ول إل ین الوص ى ح ن  ، ال ة م رار درج م أو الق ذا الحك ون لھ ا یك كم

ف     ات الأخرى داخل                الحجیة تختل اكم  الھیئ رار المح ام وق ن أحك ا سواه م ة م ن حجی ع

ب الأول    ، وسوف نقوم بتقسیم الدراسة إلى مطلبین     ، الدولة ي المطل اول ف إجراءات  : نتن

توریة    ة الدس ي المحكم ام ف دار الأحك اني  ، إص ب الث ي المطل ام   : وف ة الأحك دى حجی م

  .الصادرة عن المحكمة الدستوریة

     د وضع  لق

ي         المشرع الأردني جملة من الإجراءات الشكلیة التي یجب على المحكمة الدستوریة وھ

دودھا   زم بح ا أن تلت دار أحكامھ صدد إص ة    ، ب ن الناحی ا م ر معیب ا یعتب أن قرارھ وألا ف

شكلیة واد   ، ال ي الم ام ف ذه الإحك ى ھ ار إل د أش ، )١٦(، )١٥(، )١٤(، )١٢(، )١٠(وق

  .من قانون المحكمة الدستوریة) ١٩(، )١٦(

ى       ة حت ى المحكم شروط عل ن ال ة م ترط مجموع د اش ي ق شرع الأردن ا أن الم كم

  .یكون حكمھا صحیحا ومرتبا لأثاره على النحو الذي حدده القانون

ادة    ارت الم د أش ة     ) ب/١٠(فق دة اللازم ى الم توریة إل ة الدس انون المحكم ن ق م

  :ي الطعون الناتجة عن الدعاوى المباشرة للمحكمة والتي جاء فیھاللفصل ف
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اریخ       " ن ت اً م شرین یوم ة وع تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائ

  ". وروده إلیھا

ادة   ارت الم ا أش ى ذات   ) ج/١٢/٣(كم ا إل توریة العلی ة الدس انون المحكم ن ق م

  :ریة من المحاكم الأخرى حیث جاء فیھاالأمر بالنسبة للطعون المحالة للمحكمة الدستو

تفصل المحكمة في الطعن المحال إلیھا من المحاكم خــلال مــدة لا تتجاوز مائة "

  ".وعشرین یوماً من تاریخ ورود قرار الإحالة إلیھا

ن            ة م توریة جمل ة الدس ن المحكم صادرة ع ام ال أن للأحك دم ف ا تق ى م اءا عل وبن

ى    الشروط لابد من توافرھا فیھا ح   ة عل ا القانونی تى تكون صحیحة ومنتجة لجمیع آثارھ

  :والتي سوف نستعرضھا من خلال الفروع الأربعة التالیة، النحو الذي بینھ الدستور

   ن صادر ع م ال روط الحك ن ش شرط الأول م  أن ال

ا   ،المحكمة الدستوریة ھو شرط المدة التي حددھا القانون بمائة وعشرین یوماً       وھو كم

ي     ي        ، نرى انھ لا یعدو كونھ سوى شرط تنظیم ن ف ي الطع صل ف ة للف دة اللازم ي الم وھ

، الأمر الذي لا نجد لھ نظیر في قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة      ، حدھا الأعلى 

  .إذ أنھا لا تتقید بأي قید زماني للفصل في الدعوى

ادة    ص الم ي ن ي ف شرع الأردن ظ أن الم ادة )ب/١٠(ونلاح م ) ج/١٢/٣( والم ل

ان   ، یبین فیما إذا كان بالإمكان تمدید ھذه المدة لفترة أطول في حال من الأحول   سواء ك

  .ذلك لظرف طارئ أم لأي داع آخر

شرط            ذا ال ام ھ ة أحك ى مخالف ین الجزاء عل  كما نلاحظ أن المشرع الأردني لم یب

رى     ، ایوم لإصدار القرار خلالھ) ١٢٠(والمتمثل بالمدة البالغة   ا ن ك فأنن ن ذل وبالرغم م
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لغایات إجبار المحكمة على السرعة في ، أن ھذه المدة ھي في حقیقة الأمر مدة تنظیمیة        

  .البت في القرار

ة            انون المحكم ن ق صدد س و ب ا وھ ن موفق م یك ي ل شرع الأردن رى أن الم ون

شرع الأردن     ان الم ل ك ن عراقی ھ م رنا إلی ا اش ا كن ك م ى ذل ا عل توریة ودلیلن د الدس ي ق

اعن    ق الط ة شكلیة     ، وضعھا في طری ل إجرائی ت عراقی ة  ، سواء كان ل مادی أو ، أم عراقی

ر   ، الإجراءات التي كان یھدف منھا إلى سرعة البت في الطعن من ناحیة أخرى          وھو أم

ي     شرع الأردن ال الم تغراب حی ى الاس دعو إل ذه     ، ی ل ھ اوز ك ھ أن یتج ان بإمكان ذي ك وال

  .العراقیل

ن         ومن الأمثلة على     دعوى م ف ال ال مل ن انتق ھذه العراقیل ما ھو علیھ الحال م

ون     ، وإجراءات التبلیغ الطویلة، محكمة إلى أخرى   ردود حول الطع ذكرات وال وتبادل الم

ة  ت   ، المقدم دارا لوق ھ إھ دو كون و لا یع ى نح ا عل رارا وتكرارھ ة م دى الجدی ص م وفح

ن ال     ، واستنزاف لجھد الطاعن  ، المحكمة ھ م ھ     وأضعافا لعزیمت ي طعن دما ف ضي ق ى  ، م إل

راءات ك الإج ن تل ره م ة  ، آخ وع الجدی ا بموض ل لھ ور لا دخ راض أم ى افت افة إل بالإض

ا        رر ماھیتھ ي ویق ا القاض ث فیھ والذي نرى انھ من قبیل المسائل الموضوعیة التي یبح

ع الرسوم         وھو  (ودلائلھا في حین أن المحكمة الدستوریة الأردنیة قد اعتبرت مسألة دف

ة      )١ (،من قبیل قرینة الجدیة في الدفع) كليأجراء ش  ي نھای ي ف شرع الأردن د أن الم  ونج

توریة                  ة الدس انون المحكم ي ق ا ف د وضع لن ھ ق المطاف وإبرازا منھ لحسن النیة من قبل

ادة    ادة   ) ب/١٠(نص الم ر       ، )ج/١٢/٣(ونص الم دو سوى مظھ ا لا تع رى أنھ ي ن والت

                                                             

 .منشورات القسطاس) ٥/٢٠١٣(انظر حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم ،  لطفاً)١(
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 كان المشرع قد رسمھا منعا من الوصول إلى زائف یخفي ورائھ العدید من العقبات التي

  .أو نظام، وحتى لا یتم الطعن بعدم دستوریة أي قانون، المحكمة الدستوریة

سط       ویؤكد ما ذھبنا إلیھ ما قام بھ المشرع من حرمان للمحكمة الدستوریة من اب

سھا          اء نف ن تلق ن م ھ        ، حقوقھا وھو حق الطع اء ب ذي ج صدي كال ق الت ل ح ى الأق أو عل

  )١ (.شرع المصريالم

د أو           ضع أي قی م ی اعن ول ام الط ونلاحظ أن المشرع المصري قد مھد الطریق أم

ة  ، )٢(شرط باستثناء موضوع الجدیة في الدفع  وندعو المشرع الأردني للاستفادة للتجرب

  .وإزالة كافة العراقیل من طریق الطاعن، المصریة في ھذا الخصوص

  :لمحكمة الدستوریة الأردنیة على ما یليمن قانون ا) ١٤(كما وقد نصت المادة 

ذا           " ام ھ ق أحك دیھا وف ة ل ون المقدم شأن الطع سببة ب تصدر المحكمة أحكامھا م

  ".القانون تدقیقاً أو في جلسة علنیة وفق ما تراه مناسباً

    ا ي أدت بھ دوافع الت  ھو بأن تورد المحكمة ال

لیما         بت، إلى الخروج بھذه النتیجة     ا س یلا قانونی م تعل ل الحك دعوى    ، علی ات ال ربط معطی ی

  .بالنتیجة التي توصلت إلیھا المحكمة في حكمھا

                                                             

ادة   ) ١( ي الم اء ف د ج ا   ) ٢٧(وق توریة العلی ة الدس انون المحكم ن ق صري(م سنة ) ٤٨(م رق) الم ل
  :ما یلي) ١٩٧٩(
ا     " یجوز للمحكمة في جمیع الحالات أن تقضي بعدم دستوریة أي نص في قانون أو لائحة یعرض لھ

راءات        اع الإج د إتب ك بع ا وذل روح علیھ النزاع المط صل ب صاصاتھا ویت ة اخت بة ممارس بمناس
 ".المقررة لتحضیر الدعاوى الدستوریة

 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصري(كمة الدستوریة العلیا من قانون المح) ب/٢٩( المادة )٢(
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ي            ا ف ة أن تراعیھ ى المحكم ب عل ي یج شكلیة الت شروط ال ویعتبر التسبیب من ال

ا صادرة عنھ ام ال ة الأحك دا، كاف ا أب وز تجاھلھ ھ ، ولا یج اطلا لمخالفت م ب ان الحك وإلا ك

  .دده القانون لحكم المحكمةالشكل الذي ح

م           سبیب الحك ى ت ارة إل ن الإش لا م د خ ا ق توریة العلی ة الدس انون المحكم إلا أن ق

ة  ن المحكم صادر ع سببا  ، ال رار م ون الق رورة أن یك رى ض ا ن ھ  ، الا انن ا أثبتت و م وھ

سببة        ، المحكمة الدستوریة العلیا بالتطبیق العملي     ا م صادرة عنھ ام ال ع الأحك إذ أن جمی

  )١(.نحو وافيعلى 

ومعنى ، كما یمكن للمحكمة الدستوریة أن تصدر أحكامھا تدقیقا أو بجلسة علنیة        

ن        ضور أطراف الطع داره دون حاجة لح م وإص وم بدراسة الحك ة أن تق ك أن للمحكم ذل

  )٢(.ومثولھم أمام المحكمة

    ادة ارت الم د أش  فق

ادرا        م ) أ/١٥( رار ص م أو الق ون الحك ى ضرورة أن یك توریة إل ة الدس انون المحكم ن ق

ك  ة المل م جلال ن        ، باس صدر ع رار ی ل ق ي ك ا ف ب توافرھ ي یج شروط الت ن ال و م وھ

  .المحكمة

ز     ة التمیی ادات محكم ق اجتھ ر وف ذا الأم ول ھ اء ح ا ج ض م ى بع ارة إل وبالإش

ى أن الحك         ا إل در باسم      الموقرة والتي أشارت في بعض قراراتھ د ص ون ق ي أن یك م یكف

                                                             

مسببة ومعللة تعلیلا وافیا على نحو ) المصریة( حیث جاءت جمیع أحكام المحكمة الدستوریة العلیا )١(
دعوى           حیفة ال ي تضمنتھا ص ن الت ھ الطع سب     ، مفصل و تناولت جمیع أوج ا ح رد علیھ افة لل بالإض

 . قرار حكم صادر عن المحكمة الدستوریة العلیالطفا راجع أیة، الأصول والقانون
 ) .٢٠١٢(لسنة ) ١٥(رقم ) الأردني(من قانون المحكمة الدستوریة ) ١٤( المادة )٢(
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م        ذییل الحك ي ت ك ف ر ذل د     ، صاحب الجلالة في دیباجتھ دون إلزامیة ذك ي اح اء ف ث ج حی

  :قرارات المحكمة ما یلي

انون          "...  الف للق ز مخ رار الممی ى أن الق صب عل ذي ین امن وال وعن السبب الث

ادة    احب الجلال     ) ٢٧(ونص الم صدر باسم ص م ی ث ل ي حی تور الأردن ن الدس ك م ة المل

در باسم        ، المعظم م ص ھ أن الحك ي دیباجت ضمن ف وبالرجوع إلى القرار الممیز نجد انھ ت

م،      سین المعظ ن الح د االله ب میة عب ة الھاش ة الأردنی ك المملك ة مل احب الجلال ضرة ص ح

سبب    ذا ال ا ورد بھ ل م ذي یجع ر ال ذلك، الأم ة ك ة البدای رار محكم ي ق ده ف ا نج ذا م وھ

  )١(".ستوجب الالتفات عنھ وردهوم، مخالف لواقع الحال

ال        ) ٢٧(وبالقیاس على حكم المادة      ي ح ب ف أن ذات النتیجة تترت من الدستور ف

وبالتالي فأن الحكم لا یرتب أي  ، من الدستور وھي البطلان   ) ٥٩/١(مخالفة نص المادة    

  .اثر ولا یعتد فیھ

ك   ویشار إلى أن محكمة التمییز لم تشترط أن یكون الحكم مذیلا باسم ج      ة المل لال

  .بل یكفي أن یكون الحكم مروساً باسم جلالتھ

إلا أن قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة قد اشترط أن یكون الحكم باسم        

  )٢ (.الشعب

                                                             

 .منشورات القسطاس، )ھیئة خماسیة(، )١٥٥٢/٢٠٠٩( تمییز حقوق رقم )١(
 ).١٩٧٩ (لسنة) ٤٨(رقم ) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٤٦( المادة )٢(
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         ة ضائي للمحكم شكیل الق اة الت شرط بمراع ھ   وھو م  ،  ویتمثل ھذا ال ارت إلی ا أش

  :من قانون المحكمة الدستوریة والتي جاء فیھا ما یلي) ١٩(المادة 

ة       " دیھا بھیئ دم ل سیر المق ب التف ن أو طل ي الطع ر ف د النظ ة عن د المحكم   تنعق

شروعة        ذرة م ر بمع ضو أو أكث ب ع ال تغی ي ح ل، وف ى الأق ضاء عل سعة أع ن ت   ، م

ي   الات التنح دى ح ت إح ون     ، أو تحقق ى أن یك ضائھا عل ن أع بعة م ضور س د بح   تنعق

سة             ة خم ا بأغلبی ا وقراراتھ صدر أحكامھ ھ، وت وب عن ن ین رئیس أو م نھم ال ن بی   م

وب             ، أعضاء ن ین رئیس أو م ھ ال ذي صوت مع ب ال وعند تساوي الأصوات یرجح الجان

  ".عنھ

ادة      ھ الم دت علی ا أك و م ر  ) ٩(وھ ات إج ن تعلیم ون   م ي الطع صل ف   اءات الف

ام             توریة لع ة الدس ة للمحكم ة العام ي  ) ٢٠١٤(وطلبات التفسیر الصادرة عن الھیئ والت

  :جاء فیھا

ة    " ق الأكثری سیر وف ات التف ا بطلب الطعون وقراراتھ ا ب ة أحكامھ صدر المحكم ت

ة أن           ي المخالف شترط ف ة وی انون المحكم ن ق المنصوص علیھا بالمادة التاسعة عشرة م

ون ض ة  تك ن الأغلبی صادر ع رار ال م أو الق وعي للحك اق الموض ى أن لا ، من النط وعل

  ."یتجاوز نقطة أو نقاط الاختلاف معھا

توریة أو        ون الدس ي الطع ا ف صدر أحكامھ فیتوجب على المحكمة الدستوریة أن ت

ن     ة م ة مكون سیر بھیئ ات التف ضاء) ٩(طلب صدر    ، أع تثنائیة ت روف الاس ي الظ ا ف أم

  .أعضاء في حالات التنحي أو الغیاب بعذر) ٧( مكونھ من أحكامھا من ھیئة
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وقد تناول جانب من الفقھ الأثر المترتب على صدور الحكم القضائي من عدد اقل 

دام              ین الانع ت ب ائج تباین دة نت ك ع ى ذل ب عل من العدد الذي تطلبھ المشرع لذلك وقد رت

  )١ (.والبطلان والصحة

ذین    ونرى أن ھناك عنصر أضافي یتعلق بھذ       ضاء ال ا الشرط یتمثل بحضور الأع

، ووقعوا على مسودة الحكم في مرحلة المداولة  ، اشتركوا في المداولة قبل إصدار الحكم     

  .إذ لا یجوز أن یشترك في إصدار الحكم من لم یشارك في المداولات قبل إصداره

  :من قانون المحكمة الدستوریة على ما یلي) ١٨(وقد أشارت المادة 

  ".لات المحكمة سریةتكون مداو"

ضا     لاع   ، ویترتب على ھذه المادة أن مسودة الحكم تعتبر سریة أی ولا یجوز الاط

ل       ، علیھا من قبل الأطراف قبل صدور الحكم    ا قب شر أي جزء منھ شرھا أو ن ولا یجوز ن

  .ذلك على الإطلاق

ذي           شكلي ال شرط ال وبخلاف ذلك تكون الأحكام الصادرة عنھا باطلة لمخالفتھا ال

ھ           ، بھ القانون تطل د ب ة ولا یعت م أي قیم ون للحك ر  ، ولا یك ب أي اث ب أن   ، ولا یرت ا یج كم

وفي حال تساوي الأصوات ، أعضاء حتى یصدر القرار) ٥(یصدر حكم المحكمة بأغلبیة 

  .یرجح الجانب الذي صوت معھ الرئیس

                                                             

داره ، الحكم القضائي ، )٢٠٠٨(محمد سعید ،  عبد الرحمن  )١( ى  ، أركانھ وقواعد إص ة الأول دار ، الطبع
 .٣٧ ص-٣٢ص، الإسكندریة، الفكر الجامعي
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ن             ة م د المحكم ة أن تنعق شكیل المحكم أما المشرع المصري فقد اشترط لصحة ت

اطلا            ، عضاءسبعة أ  م ب ان الحك د وألا ك ذا الح ن ھ ضاء ع ) ١(،ولا یجوز أن یقل عدد الأع

  )٢(.وتصدر المحكمة أحكامھا بالأغلبیة المطلقة للأصوات الحاضرین

ن          ام ع دار الأحك وقد أشارة الدستور الأردني إلى الإجراء الختامي في عملیة إص

   )٤ (. المكتب الفني ویتم ذلك من خلال)٣ (المحكمة الدستوریة آلا وھو النشر

  :من الدستور الأردني ما یلي) ٥٩/١(وقد جاء في عجز المادة 

شر       "...  سة ع لال خم دة الرسمیة خ وتنشر أحكام المحكمة الدستوریة في الجری

  ".یوماً من تاریخ صدورھا

ث  ) ١٦(أما المادة    من قانون المحكمة الدستوریة فقد أكدت على ھذا الإجراء حی

  :جاء فیھا

  :سل المحكمة نسخاً من الأحكام الصادرة عنھا فور صدورھا إلى كل من تر-أ"

  .من ھذا القانون) ٩(من المادة ) أ(رؤساء الجھات المحددة في الفقرة -١

  . رئیس المجلس القضائي-٢

                                                             

 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم )المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٣(المادة ) ١(
 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم )المصري(العلیا من قانون المحكمة الدستوریة ) ٩(المادة ) ٢(
 .وتعدیلاتھ) ١٩٥٢(من الدستور الأردني لسنة ) ٥٩/١( المادة )٣(
ادة  )٤( ادة  ، )ح/١١( الم ام       ) ط/١١(والم توریة لع ة الدس دى المحكم ي ل ب الفن ات المكت ن تعلیم م

)٢٠١٣.( 
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اریخ                -ب ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم دة الرسمیة خ ي الجری ة ف ام المحكم  تنشر أحك

  ".صدورھا

لال           وبناءا على ذلك یتوجب عل     ن خ وم م ا أن تق صدر حكمھ د أن ی ة بع ى المحكم

ي         انون ف ددھا الق ي ح ات الت اء الجھ ى رؤس رار إل ن الق سخا م ال ن ي بإرس ب الفن المكت

ادة  رة   ) (أ/٩(الم دعوى مباش ن ب ق الطع م ح ن لھ س   ، )م یس المجل ى رئ افة إل بالإض

  .القضائي

ادة             ھ الم ارت إلی ذي أش ذا الإجراء ال تو  ) ٥٩/١(ونرى أن ھ ن الدس ادة  م ر والم

ا ھو مجرد    ، من قانون المحكمة الدستوریة لا یشكل شرطا من شروط الحكم        ) ١٦( وإنم

  .وللكافة، إجراء لاحق على صدوره لغایات إشھاره لدى الجھات ذات العلاقة

ن          م م دار الحك د إص راء بع ذا الإج اف ھ دما أض انون عن ا أن الق رى ھن ا ن كم

ا    ھ بالإض ة من أن الغای توریة ف ة الدس ة  المحكم م المحكم ھار حك ى إش ذكیر  ، فة إل و ت ھ

من قانون المحكمة الدستوریة بان ھذا القانون أو ) أ/٩(الجھات المشار إلیھا في المادة    

ھ   ت معالجت د تم ام ق ھ    ، النظ ضى ببطلان د ق صادر ق م ال ان الحك واء ك ى  ، س د عل أو أك

توریتھ ذات ال ، دس ات ل ذه الجھ ل ھ ن قب ستقبلاً م ھ م ادة بحث تم إع ى لا ی ة وحت   غای

  )١ (.السابقة

                                                             

د          )١( ت ق ي كان ام الت ض الأحك ة بع ة الدستوریة الأردنی ن المحكم ى      وقد صدر ع ا عل ن خلالھ دت م  أك
رى         رة أخ ذه النصوص م دستوریة القوانین والأنظمة الطعینة مما یترتب علیھ امتناع إعادة بحث ھ
اد            ة الدستوریة بالاعتم م المحكم در حك ذي ص ن ال ھ الطع في المستقبل لذات السبب الذي أسس علی

 .ورات القسطاسمنش، )٣/٢٠١٤(وحكمھا رقم ، )٤/٢٠١٣(ومن ھذه الأحكام حكمھا رقم ، علیھ
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دة                د م دة الرسمیة بع ي الجری م ف وم  ) ١٥(كما یتوجب على المحكمة نشر الحك ی

  .وھو لغایات إشھار الحكم لدى العامة، على صدوره في الجریدة الرسمیة

ادة        ي الم دما نص ف ن  ) ٤٩(كما أن المشرع المصري قد اشترط ذات الأمر عن م

  :القانون على ما یليقانون المحكمة الدستوریة العلیا إذ نص 

دة              "....  ي الجری سابقة ف رة ال ي الفق ا ف شار إلیھ رارات الم ام والق وتنشر الأحك

  ...".وبغیر مصروفات خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدورھا، الرسمیة

رئیس            ل ب ومن ناحیة أخرى نرى أن المشرع الأردني قد أضاف جھة أخرى تتمث

ة  المجلس القضائي للفئات     م المحكم ، التي یتوجب على المحكمة تزویدھا بنسخة من حك

ودوائر الادعاء ، اذ نرى أن الھدف من ھذا الإجراء ھو ان یتم تعمیم الحكم على المحاكم   

تور       ، العام الف للدس نص المخ ق ال تم تطبی ودوائر النیابة العامة داخل المملكة؛ حتى لا ی

  .بعد صدور حكم البطلان


       ستوفي د أن ی صدره بع ان م ا ك ضائي أی م الق د للحك  اذ لا ب

ا       ، إجراءاتھ الشكلیة أن یصبح نافذا     انون طالم ھ الق ا نص علی ة م ولھ من القوة والحجی

  .صدر صحیحا مستوفیا لشروط إصداره

ة الد   ن المحكم صادر ع م ال أن الحك ذلك ف توفى  ول د اس ون ق د أن یك توریة وبع س

ا   ، الشروط الشكلیة التي اشرنا ألیھا أعلاه لا بد لھ من أن یصبح نافذا  ة م ولھ من الحجی

تور          ة للدس ة المخالف وانین والأنظم ر  ، یمكنھ من تأدیة الغایة منھ وھي إبطال الق أو تقری

  .أو إزالة الغموض الذي كان یكتنف نصوص الدستور، دستوریة ھذه النصوص
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ام         ة أحك وع حجی ى موض ار إل د أش ي ق شرع الأردن د أن الم ا نج الي فأنن وبالت

واد       ي الم ا ف صادر عنھ م ال اذ الحك توریة ونف ة الدس انون  ) ١٧(، )١٥(المحكم ن ق م

  .المحكمة الدستوریة

  :من قانون المحكمة الدستوریة ما یلي) ١٥(وقد جاء في نص المادة 

صادر   تصدر المحكمة حكمھا في الطعن المق  -أ" دم لدیھا باسم الملك، ویكون الحكم ال

  .والكافة، عنھا نھائیاً وملزماً لجمیع السلطات

ة          ) ج( مع مراعاة أحكام الفقرة      -ب ن المحكم صادر ع م ال ون الحك ادة یك ذه الم من ھ

توریة          دم دس ضى بع نافذاً بأثر مباشر ما لم یحدد الحكم تاریخاً آخر لنفاذه، فإذا ق

م، وإذا        قانون أو نظام نافذ یع     دور الحك اریخ ص ن ت تبر القانون أو النظام باطلاً م

دد        اریخ المح ن الت حدد الحكم تاریخاً آخر لنفاذه فیعتبر القانون أو النظام باطلاً م

  .في الحكم

ي       -ج ام الت ذ الأحك ف تنفی ة فیوق  إذا قضت المحكمة بعدم دستوریة نص یفرض عقوب

  .ارھا الجزائیةقضت بالإدانة استناداً لذلك النص وتنتھي أث

ة              -د ام فللمحكم انون أو النظ ي الق ن نص ف ر م  إذا قضت المحكمة بعدم دستوریة أكث

  ".التفریق في تاریخ نفاذ حكمھا بین نص وآخر وفق ما تراه مناسباً

ادة      ي الم ة ف سألة الحجی ى م ار إل د أش صري ق شرع الم ین أن الم ي ح ) ٤٨(ف

  .علیامن قانون المحكمة الدستوریة ال) ٤٩(والمادة 
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ي                اول ف رعین نتن ى ف سیم الدراسة إل وم بتق وبالاستناد إلى كل ما تقدم سوف نق

ام   : أما في الفرع الثاني ، نفاذ أحكام المحكمة الدستوریة   : الفرع الأول  ذه الأحك ة ھ ، حجی

  :وذلك على النحو التالي

          صوص ى الن الرجوع إل ھ وب  ان

توری رد      الدس ذة بمج ر ناف توریة تعتب ة الدس ام المحكم د أن أحك ا نج ة فإنن ة ذات العلاق

ادة        ، صدورھا عن المحكمة بأثر مباشر وفوري      ى نص الم تناد إل ك بالاس ن  ) ٥٩(وذل م

  :الدستور الأردني والتي جاء فیھا

ر    ... -١" اً آخ م تاریخ دد الحك م یح ا ل ر م أثر مباش ذة ب ا ناف ون أحكامھ ا تك   كم

  .."..لنفاذه، 

تور      -٢ صوص الدس سیر ن ق تف توریة ح ة الدس ذ   ، .... للمحكم ا ناف ون قرارھ ویك

  ".المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة

ك        في حین أن المشرع المصري في قانون المحكمة الدستوریة قد ذھب خلاف ذل

  :من القانون ما یلي) ٤٩(إذ جاء في نص المادة 

ھ     ویترتب على الحكم بعدم دستوریة نص في " دم جواز تطبیق  قانون أو لائحة ع

دم                   م بع ى أن الحك اً آخر، عل ذلك تاریخ م ل دد الحك م یح ا ل م م من الیوم التالي لنشر الحك

لال        ك دون إخ ر، وذل وال إلا مباش ع الأح ي جمی ھ ف ون ل ریبي لا یك ص ض توریة ن دس

  ".باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوریة ھذا النص

ما ،  لحظة النفاذ لدى المشرع الأردني تبدأ منذ صدور الحكموبناءا على ذلك فأن

اذ         ا آخر للنف انون أو       ، لم یحدد الحكم لنفسھ تاریخ توریة ق دم دس ضي بع إذا ق الي ف وبالت

اریخ     ، نظام معین فأنھ یعتبر باطلا من تاریخ صدور الحكم بذلك    ین ت م أن یب ا أن للحك كم
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ام الذي قضي بعدم دستوریتھ منذ ذلك التاریخ وبالتالي یبطل القانون أو النظ، آخر لنفاذه

  .وقد یكون تاریخا سابق أو لاحق لتاریخ إصدار الحكم، تحدیداً

ادة  ) ٥٩/١(كما نرى أن نص المادة      انون   ) ب/١٥(من الدستور ونص الم ن ق م

ر    شيء الكثی صان   ، المحكمة الدستوریة قد حملا في طیاتھما من جسامة العیب ال ا ن وھم

وذلك بالنظر ، ھما من مجافاة لمبادئ ثابتة في الفقھ الدستوري والقانوني منتقدان لما فی  

م             اذ الحك اریخ نف د ت لطة تحدی ة س رك للمحكم د ت ي ق توري الأردن شرع الدس ، إلى أن الم

إذ أن مسألة النفاذ من ابرز الأمور ، وجعل ھذا الأمر من قبیل السلطة التقدیریة للمحكمة

ابق أو          ، ئيوأھمھا فیما یتعلق بالحكم القضا     ت س دھا لوق ر تحدی رك أم صور أن یت فلا نت

ة     ، باستثناء ما استقر علیھ الفقھ الدستوري     ، لاحق ي الموضوعات الجزائی انوني ف والق

  .على سبیل الحصر

ارة     توریة الإش ومن ناحیة أخرى یمكن أن نتصور أن یتضمن حكم المحكمة الدس

ق       اریخ لاح ن ت بطلان م م ال ریان حك ى س ى  (إل النظر إل ذا    ب ي ھ صوص ف لاق الن إط

سامة    ) الخصوص تور       ، وھو أمر في غایة الج ة الدس سألة مخالف ى أن م النظر إل ك ب وذل

ل             ن مراح ة م ي أي مرحل ا ف وز أثارتھ ي یج ام الت ام الع ة بالنظ سائل المتعلق ن الم م

ي الف      ، التقاض شریع مخ ي ت بطلان ف م ال اذ حك ل نف تم تأجی صور أن ی ا أن نت ف لن فكی

وھل ھناك فائدة ، مع تیقن المحكمة من عدم دستوریة ھذا النص   ، للدستور لموعد لاحق  

  مرجوة من ھذا التأجیل في النفاذ؟

در        د ص انوني ق ص ق ق ن وم بتطبی ي أن یق ا للقاض وز ھن ل یج ر ھ ى آخ   وبمعن

ة            م المحكم ي حك اء ف ا ج سب م ھر بح د ش ھ بع توریة بإبطال ة الدس ن المحكم م م حك

م ھل یمكن أن نتخیل ھذا ؟    ! الدستوریة ؟  ي       ،  الإجابة ھي نع اء ف ا ج ى ضوء م ك عل وذل
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ادة   ص الم ادة   ) ٥٩/١(ن تور والم ن الدس توریة   ) ب/١٥(م ة الدس انون المحكم ن ق م

  .الأردنیة

ذه    ل ھ ریعا لح دخل س ي الت توري الأردن شرع الدس ى الم رى أن عل ن ن ونح

ادة     ، المشكلة دیل نص الم سیم    ) ٥٩/١(وتع أ الج ذا الخط صویب ھ دیل   ، وت افة لتع بالإض

ادة  ن  توریة   ) ب/١٥(ص الم ة الدس انون المحكم ن ق اء     ، م شرع بإلغ وم الم أن یق ك ب وذل

اذ        ت النف د وق اذ        ، صلاحیة المحكمة في تحدی ي النف ة ف ق بالرجعی ا یتعل ر فیم رك الأم ویت

ا         توریة العلی ادئ الدس دھا أو     ، والخاص بالمواد الجزائیة للمب نص یؤی اج ل ي لا تحت والت

ي دون       والتي تشیر  )١(،یثبت وجودھا  أثر رجع سري ب ام ی انون أو النظ إلى أن بطلان الق

دیل   ، حاجة لإثبات ذلك في نص القانون   ي تع ولما كان ما تقدم وجب على المشرع الأردن

  .وبالصورة التي اشرنا إلیھا أعلاه، ھذا النص على وجھ السرعة

ادة    ص الم ول ن ادات ح ن الانتق د م صري العدی شرع الم ي الم د لق   ) ٤٩(وق

انون  ن ق ة       م ن المحكم صادر ع م ال أثر الحك ق ب ا یتعل ا فیم توریة العلی ة الدس  المحكم

  )٢ (.الدستوریة

دور                    ھ ص ذي یخلف ي ال ر الرجع ذا الأث ن ھ دیث ع ھ للح ن الفق وقد تطرق جانب م

  )١ (.وقد بینوا الاستثناءات التي تجري على ھذا الأثر، الحكم بعدم الدستوریة

                                                             

تھم          )١( لح للم ن أص م یك ا ل ،  ومن الأمثلة على ھذه المبادئ عدم رجعیة القانون وتطبیقھ بأثر فوري م
الف      انون المخ وبمفھوم المخالفة لھذا المبدأ یمكن الوصول إلى نتیجة مفادھا انسحاب اثر إبطال الق

 .للدستور إلى الماضي في حال كان أصلح للمتھم
ر)٢( صفور:  انظ عد ، ع صري، )١٩٧١(س توري الم ام الدس نة ، النظ تور س م ، )١٩٧١(دس دون رق

 ).٣٢٠( ص–) ٣١٨(ص، الإسكندریة: منشأة المعارف، طبعة



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ا        سألة النف ل م م        كما أن المشرع المصري جع ا ل شر م الي للن وم الت ن الی دأ م ذ تب

ي ذات         ، یحدد الحكم تاریخا آخر    ع ف د وق صري ق شرع الم ان أن الم رى الباحث وبالتالي ی

اذ         ت النف د وق سالة تحدی ول م ي ح شرع الأردن ھ الم ع فی ذي وق أ ال ستوجب  ، الخط ا ی مم

  )٢(.توجیھ ذات النقد للمشرع المصري في ھذا الخصوص

د        صري ق ضریبیة       إلا أن المشرع الم صوص ال ي الن تثناء ف ك اس ى ذل ، وضع عل

صادر              م ال ن الحك دعي م تفادة الم لال باس دا دون الإخ ا وأب حیث یكون الأثر مباشرا دائم

توریة دم الدس ة     ، بع وع الرجعی رك موض ل وت و الأص تثناء ھ ذا الاس ل ھ و جُعِ ذا ل وحب

  )٣ (.للمبادئ الدستوریة العلیا والتي تضمنھا الدستور

رى ع   ا ن ا إنن رة  كم ة للفق ادة  ) د(دم الحاج ن الم ة   ) ١٥(م انون المحكم ن ق م

لاه         اذ أع اه حول موضوع النف ي     ، الدستوریة بالنظر لما كنا قد بین این ف ر التب ا أن أم كم

یؤدي إلى إثارة الشك حول  ) جمیعھم مخالفین للدستور(وقت نفاذ الحكم بین نص وآخر    

  .لفة دستوریة كما نرىو یشكل بحد ذاتھ مخا، معیار المساواة بین الأفراد

دأ         كما أن مسألة إبقاء سلطة تحدید وقت النفاذ بید المحكمة قد یتضمن إھدار لمب

ان    ض الأحی ي بع سبة ف وق المكت ة الحق ى   ، حمای ب عل ة ویج ة الأھمی ي غای ر ف و أم وھ

ك          ة    ، المشرع الأردني أن یعمل على حمایتھ بشكل اكبر من ذل م المحكم رك لحك وان لا یت

  .س بھذه الحقوق المكتسبةأي سلطة للمسا
= 

ي    ، )٣٨٧( ص –) ٣٨٥(ص ، مرجع سابق، سلام: انظر تفصیلا في ذلك لدى،  لطفا )١( ضا ف ر أی انظ
ك ریج: ذل ل، ج شریع ، )١٩٧١(خلی ال الت ى أعم ضائیة عل ة الق ات  مع، الرقاب وث والدراس د البح ھ

 ).١٧١(ص-)١٧٠(ص، العربیة
 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٤٩( المادة )٢(
 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة ) ٤٩(انظر المادة ،  لطفاً)٣(



 

 

 

 

 

 ٦٠١

بق    ا س ل م افة لك ھ       ، وبالإض ع طبیعت ارض م م یتع اذ الحك ت نف د وق أن تحدی ف

فة ف   ، الكاش ا كاش شئ وإنم ر من ا غی م ھن الف   ، إذ أن الحك شریع المخ ن الت شف ع یك

  .للدستور ویعلن بطلانھ على الملأ

رار ف          شر الق د ن دة  أما فیما یتعلق بقرارات التفسیر فلا تكون نافذة إلا بع ي الجری

میة اریخ   ، الرس ك الت ذ ذل ة من ى الكاف ة عل ون حج نص   ، ویك لا لل الي مكم صبح بالت وی

  )١ (.الدستوري الذي فسره ولھ ما للنص المفسر من القوة

ادة                ي نص الم ھ ف د علی د أك ي ق تور الأردن ذي  ) ٥٩/٢(الأمر الذي كان الدس وال

  :جاء فیھا

تور إذ   " صوص الدس سیر ن ق تف توریة ح ة الدس رار   للمحكم ك بق ا ذل ب إلیھ ا طل

ا  ، أو بقرار یتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبیة   ، صادر عن مجلس الوزراء    ویكون قرارھ

  ".نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة

  :من قانون المحكمة الدستوریة ما یلي) ١٧(كما وقد جاء في نص المادة 

ك      " ا ذل ب إلیھ تور إذا طل صوص الدس سیر ن ق تف ة ح ن  للمحكم ادر ع رار ص بق

وزراء  س ال ة   ، مجل ة بالأغلبی سي الأم د مجل ذه أح رار یتخ ذ  ، أو بق ا ناف ون قرارھ ویك

  ".المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة

                                                             

نص الدستوري     ولا یمكن اعتبار القرار التفسیري الصادر عن )١( دیل لل  المحكمة الدستوریة بمثابة تع
وذلك لما في ھذا الوصف من اعتداء على صلاحیات المشرع الدستوري ولما ، بأي شكل من الأشكال

وبناءا على ذلك لا یمكن الاستناد إلى مخالفة النظام أو ، في ذلك من إخلال بمبدأ الفصل بین السلطات
 .باره محلا للطعن بعدم الدستوریةالقانون لھذا التفسیر لغایات اعت



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

وة       ن الق ا م ا فلھ توریة العلی ة الدس ن المحكم صادرة ع سیر ال رارات التف ا ق أم

  )١ (.والنفاذ ما للأحكام الصادرة في الطعون من قوة

     ام ة أحك ق بحجی ا یتعل  وفیم

ادة           ا الم ارة إلیھ اء      ) ٥٩/١(المحكمة الدستوریة فقد أش ي ج ي والت تور الأردن ن الدس م

  :فیھا ما یلي

ع  "...  ة لجمی ة وملزم ا نھائی ون أحكامھ ك، وتك م المل ا باس صدر أحكامھ وت

  ...".، السلطات وللكافة

ادة         أما المشرع المصري فقد      ي الم ا ف توریة العلی ة الدس انون المحكم أشار في ق

  .منھ إلى أن أحكام المحكمة وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن) ٤٨(

ادة      ص الم ي ن اء ف ا وج ا     ) ٤٩(كم توریة العلی ة الدس انون المحكم ن ق   م

  :مایلي

ع      " ة لجمی سیر ملزم ا بالتف توریة وقراراتھ دعاوى الدس ي ال ة ف ام المحكم أحك

  ....."الدولة وللكافةسلطات 

توریة         ة الدس ام المحكم وبناءا على ذلك نجد أن المشرع الدستوري قد جعل لأحك

ة  ، المتعلقة بطعون عدم الدستوریة حجیة على جمیع السلطات داخل الدولة    ى الكاف ، وعل

ة    ة  ، كما أن أحكام المحكمة غیر قابلة للطعن بأي طریق من الطرق العادی ر العادی ، أو غی

  .صدق علیھ القول بالنسبة للمحكمة الدستوریة العلیاوھو ما ی

                                                             

 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٤٩(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

ادة  ا أن الم ي   ) أ/١٥(كم اء ف ا ج ى م دت عل توریة أك ة الدس انون المحكم ن ق م

إذ أشارة في عجزھا إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستوریة    ، الدستور الأردني 

  .أحكام نھائیة وملزمة لجمیع السلطات والكافة

ذا   ك أن ھ ى ذل ف إل ة     أض لطات الدول ع س ة جمی ي مواجھ سري ف م ی  الحك

ولا یجوز لھذه السلطات مخالفة ذلك الحكم وإلا اعتبر ذلك مخالفة مباشرة   ، ومؤسساتھا

انون      بطلان ق ضي ب م یق ان الحك ال ك ي ح تور ف ین  ، للدس ام مع ذه  ، أو نظ د ھ ت اح وعمل

  .السلطات على تطبیقھ مع علمھا بحكم المحكمة الذي صدر بإبطالھ

والمحكمة الدستوریة العلیا المصریة ،  أحكام المحكمة الدستوریة الأردنیة  كما أن 

ة  ان للكاف ة      ، ملزم ساتھ الحكومی شعب ومؤس راد ال ع أف شمل جمی ث ی ة ، بحی ، والأھلی

  .والھیئات المعنویة القائمة فیھ

انون     ، أما الأثر الذي یترتب على نفاذ حكم المحكمة الدستوریة فیتمثل ببطلان الق

توریة   أو النظام   د الدس ن بع شریع    ، المخالف للدستور في حالة الطع لامة الت لان س أو إع

  .الطعین من شبھة عدم الدستوریة

ب            ھ یترت ى أن توریة إل ة الدس انون المحكم ي ق في حین أشار المشرع المصري ف

الي             وم الت ن الی ھ م دم جواز تطبیق على الحكم بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة ع

  )١(.لنشر الحكم

                                                             

 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٤٩( المادة )١(
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ف     ، أما في حالات قرار التفسیر  ان یكتن ذي ك فیترتب على ذلك كشف الغموض ال

توري   نص الدس سر          ، ال نص المف ن ال بح جزءا م د أص سیر ق ذا التف ى أن ھ افة إل ، بالإض

  .ویقرأ معھ

سیر               م التف ذي ت سبب ال ى ال صرف إل صري فین شرع الم دى الم   أما اثر التفسیر ل

داءاً     ھ ابت ي    ، من اجل لاف ف ة الخ سیر   وھو إزال د التف ق وتوحی ى   ، )١(، التطبی افة إل بالإض

سرة     ادة المف ن الم زأ م زءا لا یتج رار ج ار الق ل    ، اعتب ر قاب ائي وغی ا نھ ا ھن وقرارھ

  )٢(.للطعن

ة        ة الأھمی ي غای ر ف ى أم ا إل توریة      ، ونشیر ھن ة الدس ام المحكم ة قی ألا وھو حال

دخول بالموض         ل ال باب قب ن الأس بب م كلا لأي س دعوى ش ول ال دم قب ذا لا  ، وعبع أن ھ ف

اعن                  ل ذات الط ن قب دعوى م ي ذات ال ع آخر ف دیم دف ادة تق ي  ، یمنع من إمكانیة إع أو ف

وسندنا في ذلك أن القانون لم یقید في عدد ، دعاوى أخرى من ذات الطاعن أو من غیره

ة      ، مرات الطعن  ي أي مرحل بالإضافة إلى أن ھذا الدفع ھو دفع موضوعي یمكن إثارتھ ف

  .وى ما لم یتعلق الأمر بموضوع الجدیةمن مراحل الدع

ن                    سلامتھا م ة ب ضت المحكم ي ق صوص الت ر آخر حول الن ى أم ونؤكد أیضا عل

توریة ة الدس ة  ، الناحی رات لاحق ي م ن ف ن الطع زل ع ر بمع ا لا تعتب الي لا ، إذ أنھ وبالت

إذ أن المحكمة عندما قضت بسلامة النص  ، یكتسب حصانة قضائیة كما قد یعتقد البعض      

لناحیة الدستوریة كانت قد بحثت في مدى توافر أوجھ الطعن التي تضمنتھا صحیفة من ا

ن   ، ذلك الطعن فقط   وبالتالي فقد یكون الطاعن قد غفل عن احد الأسباب والذي من الممك
                                                             

 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨ (رقم) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٢٦( المادة )١(
 ).١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(رقم ) المصري(من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) ٤٨( المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

توریة    ة الدس ن الناحی شریع م لامة الت ن س ال م ن أن   ، أن ین ع م يء یمن لا ش الي ف وبالت

م           یستند إلى ھذه الأسباب المغفلة       ا ل ام طالم انون أو النظ ذات الق ن ب ستقبل للطع ي الم ف

ب     ، تبحثھا المحكمة في أحكامھا السابقة  ي طل اء ف ا ج إذ أن القاضي لا یحكم بأكثر من م

  .الخصوم

دعوى     ي ال ن ف حیفة الطع دود ص ي بح د القاض رورة أن لا یتقی ضا ض د أی ونؤك

صوص   ھ الخ ى وج توریة عل ي الد  ، الدس ى أن القاض النظر إل ك ب ھ  وذل توري وظیفت س

توري أي  ، الأساسیة حمایة الدستور من أي انتھاك والذود عنھ   فإذا ما بدا للقاضي الدس

توریة     ، عوار في النص لابد أن یشیر إلیھ       ھ الدس ھ رقابت ل فی ستأصلھ ، ویعم ى لا  ، وی حت

ب              تور بموج ى الدس افظ عل أن یح ا ب سم بھ د اق ان ق ي ك یكون بذلك قد نكل عن یمینھ الت

  .من الدستور الأردني) ٦١/٢(نص المادة 

ین             شریع مع توریة ت دم دس م بع ى الحك ب عل ذي یترت ر ال ى الأث را إل شیر أخی ، ون

شریعیة         سلطة الت ى ال رى أن عل شریع     (حیث ن ي الت ة ف ة العام احبة الولای سلطة  ) ص وال

ستقلة        (التنفیذیة   ة الم ة والأنظم ى   ) بما لھا من سلطة وضع الأنظمة التنفیذی دا إل أن تعم

توریتھا    تعدیل كا  دم دس ضي بع ي     ، فة النصوص التي ق شریعات الت ن الت صالھا م أو استئ

ب   ، وذلك بعد أن تدرس حكم المحكمة بشكل دقیق   ، وضعتھا ي ذات العی لتتلافى الوقوع ف

  .مستقبلا

ن            توري تكم ضاء الدس ا الق ویرى جانب من الفقھ أن مھمة الرقابة التي یقوم بھ

فعندما یتضح للمحكمة ، معروض على المحكمةفي الكشف عن حقیقة العمل التشریعي ال     

أن التشریع مخالف للدستور فذلك یعني انھ لم یعد تشریعا بالمعنى الفني لھذا الاصطلاح 

وبناءا ، بالنظر إلى مخالفتھ الشروط التي رسمھا الدستور من حیث الشكل أو الموضوع    



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

شریع    على ذلك فأن الحكم الصادر عن المحكمة یؤدي إلى إضفاء صفة الان    ى الت دام عل ع

م        دور الحك ن لحظة ص یس م تور ل الف للدس ى لحظة       ، المخ ر إل ذا الأث صرف ھ ا ین وإنم

د      ،  وھو ما لا نتفق معھ     )١(،صدور التشریع ذاتھ   ب العدی ون رت د یك شریع ق إذ أن ھذا الت

و                ا ل ع فیم وازن داخل المجتم رة الت ع فك ارض م ا یتع ھ مم ي ظل من الحقوق المكتسبة ف

ة    ، العلاقات القانونیة التي تمت في ظلھ  قمنا بھدم كافة     سألة الرجعی ك أن م أضف إلى ذل

ط          ، ھي الاستثناء  ة فق ي الموضوعات الجزائی ا إلا ف ن اللجوء لھ ي   ، ولا یمك شرع ف فالم

  .كثیر من الأحیان یرجح كفة التوازن على كفة العدالة

  

                                                             

شریف)1( زة ،  ال الف  ، )١٩٩٨(عزی شریع المخ ى الت توریة عل دم الدس م بع ر الحك ة ، اث دور المحكم
، جامعة حلوان، لحقوقالمؤتمر العلمي الأول لكلیة ا، الدستوریة العلیا في النظام القانوني المصري    

 ).١٩١(ص،١٩٩٨ آذار ٣١-٣٠، حلوان
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لا         ات الإص رز مخرج ة اب توریة الأردنی ة الدس د شكلت المحكم ذي   لق شامل ال ح ال

سین              ن الح د االله ب ك عب ة المل ذا    - حفظھ االله  -كان قد دعا الیھ جلال ا ھ ت بوجودھ  وعمل

شریعي    وازن الت ق الت ى تحقی تور   ، عل ة للدس ل مخالف بط ك شرع   ، وض ل الم د انتق وق

ة              وانین والأنظم توریة الق ى دس ة عل ي الرقاب ة ف ن اللامركزی الدستوري الأردني بذلك م

ق ب             ، یةإلى الرقابة المركز   ا یتعل ل م ذه الدراسة ك لال ھ ن خ ا م ن  وقد بین إجراءات الطع

ي أو            دفع الفرع لال ال ن خ ق المباشر أو م لال الطری ن خ أمام المحكمة سواء كان ذلك م

ا   ، بطریق غیر مباشر بناءا على الضغوط الشعبیة ) الدعوى المباشرة (من خلال    د بین وق

ن   ي م تور الأردن ھ الدس د جعل ر ق ن المباش ددة  أن الطع ات المح ض الجھ صاص بع  اخت

ة   ، ومجلس الأعیان فقط، ومجلس النواب، حصراً والمتمثلة بمجلس الوزراء  ا ماھی وبین

راء          ن ج تور م ن الدس دفاع ع ة لل یلة الھجومی ة الوس ر بمثاب ذي یعتب ن وال ذا الطع ھ

ھ   ة ل ة المخالف وانین والأنظم ون     ، الق ل بك ي تتمث ن والت ذا الطع روط ھ ى ش رنا إل واش

ي          ،  أو النظام نافذا   القانون توریتھ ف د دس م تأكی ھ أو ت وان لا یكون قد سبق وحكم ببطلان

م              ، ذات نقطة الطعن   ق وجودي مع نص آخر حك ا تعل ین متعلق وان لا یكون النص الطع

ھ تور   ، ببطلان ددھا الدس ي ح ات الت د الھیئ ن اح رار م صدور ق ل ب ر یتمث شرط الأخی وال

واع الطع       ن أن وع م ام        ، نحصرا لممارسة ھذا الن ة أم ن إجراءات عملی ك م و ذل ا یتل وم

  .المحكمة الدستوریة

دم         ن بع ھ الطع ن خلال ن م ذي یمك اني ال ق الث ى الطری ة إل ارت الدراس ا أش كم

دعوى            ي ال ي ف دفع الفرع ل بال تور والمتمث ة للدس دستوریة القوانین أو الأنظمة المخالف
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ا     ا وأنواعھ تلاف درجاتھ ى اخ اكم عل ام المح ورة أم ث ، المنظ ذا   حی سلوك ھ شترط ل ی

ضاء      ام الق ورة أم وى منظ اك دع ون ھن ق أن یك احب    ، الطری ن ص دفع م دم ال وان یق

دعوى    اظرة لل ة الن صلحة للمحكم ام      ، الم لال مح ن خ ن م دیم الطع ضرورة تق افة ل بالإض

دة         ضائیة لم ة ق ي وظیف ل ف د عم ان ق تاذ أو ك ة    ) ٥(أس تھ لمھن ل ممارس نوات قب س

توري   وان یقدم الطاعن طعنھ   ، المحاماة ،  بموجب وكالة خاصة تتضمن الطعن بعدم الدس

ة   ، وان یكون القانون أو النظام واجب التطبیق       ن الجدی ، وان یكون ھذا الدفع على قدر م

ي             ز والت ة التمیی ى محكم دفع إل ذا ال ة ھ ى إحال ل عل لیصار بعد اكتمال ھذه الشروط العم

د       دت أن ال ال وج ي ح دي بدورھا تحیلھا إلى المحكمة الدستوریة ف ولى   ، فع ج ذ تت وعندئ

دفع          ذا ال ي ھ ت ف ي الب ا ف د أظھرت الدراسة الإجراءات     ، المحكمة الدستوریة مھمتھ وق

م أو       دارھا أي حك صدد إص لوكھا ب توریة س ة الدس ى المحكم ب عل ي یتوج شروط الت وال

رار دة، ق شرط الم ت ب ي تمثل سبیب، والت رط الت رار  ، وش م أو الق ون الحك رط أن یك وش

شرع      ،  الملكصادرا باسم جلالة  ھ الم ذي تطلب ضائي ال شكیل الق بالإضافة إلى مراعاة الت

  .لصحة انعقاد المحكمة ابتداءا

أثر       ذة ب ون ناف وبینت الدراسة أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الدستوریة تك

كما أن الأحكام الصادرة عن المحكمة نھائیة ، مباشر ما لم یحدد الحكم تاریخا آخر للنفاذ   

ة       وتعتبر ملز  ى الكاف ن     ، مة لجمیع السلطات وحجة عل ق م ل أي طری ا لا تقب وان أحكامھ

  .طرق الطعن العادیة أو غیر العادیة

یات            ائج والتوص ن النت ة م ى جمل ان إل د توصل الباحث دم فق وبناءا على كل ما تق

  :حول موضوع ھذه الدراسة تمثلت بما یلي
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ة  إن الصیاغة التشریعیة التي جاء بھا      -١ المشرع عندما نص على اختصاص المحكم

بیلا        ھ س ل من ذة جع ة الناف وانین والأنظم توریة الق ى دس ة عل توریة بالرقاب الدس

ات إذ          ى رأسھا التعلیم ة وعل ة الرقاب لإفلات العدید من التشریعات الأخرى من مظل

ھ      ، إنھا لا تخضع للمحكمة بھذا الوصف      ي تطلب اذ الت ف النف أضف إلى ذلك أن وص

 . یؤدي إلى إفلات القوانین الموقوفة من ھذه الرقابةالمشرع

ى            -٢ سبیل إل ل ال د جع إن المشرع الأردني عندما اوجد المحكمة الدستوریة الأردنیة ق

رق   عب الط ن أص ا م ة     ، بلوغھ ل الإجرائی ن العراقی د م ع العدی ى وض ل عل إذ عم

 .والمالیة لمنع الوصول إلى المحكمة الدستوریة، والموضوعیة 

ھ       إن محل ال   -٣ تناد إلی س دعواه بالاس اعن أن یؤس ن للط مخالفة الدستوریة التي یمك

ا   توریة العلی ادئ الدس تور أو للمب ام للدس انون أو النظ ة الق و مخالف رف ، ھ او الع

ل  توري المكم سر، الدس ن ، والمف صادر ع توري ال سیر الدس ار التف ن اعتب ولا یمك

 .المحكمة الدستوریة محلا للطعن

دة أوجھ       إن الطعن بعدم الدستو    -٤ ى ع اد عل لال الاعتم ن خ ون إلا م ي  ، ریة لا یك والت

صاص  دم الاخت ب ع ل بعی راءات ، تتمث شكل والإج ة ال ل، ومخالف ب المح ، وعی

 .والانحراف في استعمال السلطة

ق المباشر      -٥ ، تسلك الدعوى الدستوریة إحدى طریقین فإما أن تكون من خلال الطری

ي   ع فرع لال دف ن خ ون م دم ال ، أو أن تك ث یق س    حی ل مجل ن قب ر م ن المباش طع

ون      ، الوزراء أو مجلس النواب أو مجلس الأعیان       ي لا یك دفع الفرع ین أن ال ي ح ف

 .إلا من خلال صاحب المصلحة في الدعوى الموضوعیة
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ر          -٦ ة وھو الأم ن الجدی یجب لغایات الدفع الفرعي أن یكون الدفع منطویاً على قدر م

ي الموضوع    الذي لا یمكن تحدیده بمعیار ثابت بل ھو مسأ   ا قاض لة نسبیة یبت فیھ

رفض  ، ابتداءا ومن ثم محكمة التمییز وانتھاءا بالمحكمة الدستوریة   كما أن قرار ال

 .للإحالة یكون قابلا للطعن بالطرق التي یطعن فیھا في موضوع الدعوى

ادرة    -٧ سببة وص ون م ب أن تك ة یج ن المحكم صدر ع ي ت رارات الت ام والق إن الأحك

ك ة المل م جلال ذلك ، باس شرع ل ھ الم ذي تطلب ضائي ال شكیل الق ق الت ون ، ووف وتك

سلطات           ع ال ة لجمی ة وملزم ى الكاف الأحكام طالما تم استیفاء ھذه الشروط حجة عل

 .وبخلاف ذلك یكون قرار المحكمة باطلاً، في الدولة

  .التوصیات: ثانیاً

ى   ي عل یات وھ ن التوص ة م دم جمل سعنا إلا أن نق ة لا ی ذه الدراس ة ھ ي نھای و وف  النح

  : التالي

ادة      .١ ) ٥٩/١(یوصي الباحثان بأن یعمل المشرع الدستوري الأردني بتعدیل نص الم

اذ     "من الدستور الأردني بحذف عبارة     اً آخر للنف م تاریخ دد الحك ل  " ما لم یح وجع

الآثار المترتبة على الأحكام بأثر مستقبلي مباشر باستثناء ما یتعلق برجعیة بعض    

  .وذلك بالنظر إلى ما بیناه في ثنایا ھذه الدراسة،  الجزائیةالأحكام في الموضوعات

اكم    .٢ ة المح نح كاف ى م ي عل توري الأردن شرع الدس ل الم أن یعم ان ب ي الباحث یوص

د         صوص ق د الن دت أن اح ال وج رخصة الإحالة التلقائیة للمحكمة الدستوریة في ح

  .اعتراه شبھ دستوریة أسوة بالمشرع المصري

أن یع  .٣ ان ب ي الباحث ة   یوص نح المحكم ى م ي عل توري الأردن شرع الدس ل الم م

ھ        الدستوریة رخصة التصدي والإحالة من تلقاء نفسھا والبحث في أي نص تجد ان
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ذه         ، مخالف للدستور  تور لممارسة ھ ددھا الدس ي ح دون التقید بالجھات الثلاث الت

 .وذلك أسوة بالمشرع المصري، الاختصاص اللصیق بشخصیة المحكمة

ان   .٤ انوني          یوصي الباحث شرع الق ذلك الم ي وك توري الأردن شرع الدس ل الم أن یعم  ب

دفع              ي ال اعن ف ق الط على إزالة كافة العراقیل والصعوبات التي تم وضعھا في طری

رار لا  ، وعلى رأسھا ما یتعلق بموضوع الجدیة وما فیھ من إجراءات    ، الفرعي وتك

عراقیل المتمثلة ھذا فضلا عن باقي ال، طائل منھ سوى بث الوھن في نفس الطاعن        

 .بالأعباء المالیة الكبیرة التي یدفعھا الطاعن في كل دور من ادوار فحص الجدیة

ادة    .٥ ص الم دیل ن ى تع ي عل توري الأردن شرع الدس ل الم أن یعم ان ب ي الباحث یوص

ظ     " الساریة"من الدستور بأن یستبدل لفظ      ) ٥٩/١( ن لف ذة "بدلا م ك  "الناف ؛ وذل

ذة  بالنظر إلى وجود قوانین ساری  ر ناف رى  ، ة على موضوع الدعوى ولكنھا غی اذ ی

ذة      ف ناف ن وص مولیة م ر ش اریة أكث ظ س ان أن لف مول   ، الباحث ى ش افة إل بالإض

 .القوانین موقوفة النفاذ بمظلة الرقابة

ضرورة ان           .٦ یوصي الباحثان بضرورة قیام المشرع الأردني بالنص على ما یتعلق ب

ارس مھن          تاذ م ام أس لال مح ن خ ن م دة   یقدم الطع اة لم ى   ) ٥(ة المحام نوات عل س

اة        ، الأقل ة المحام ل ممارسة مھن ك  ، أو عمل في وظیفة قضائیة لمدة مماثلة قب وذل

ھ            ذي اشرنا إلی صفة وال ذه ال دل حول ھ لا للج ر مح بنص صریح بدلا من ترك الأم

ادة         ة      ) ٣/أ/١٢(عند الحدیث عن نص الم توریة الأردنی ة الدس انون المحكم ن ق ، م

ى ض    ن          بالإضافة إل ر الطع ات أم ة خاصة لغای ى شرط وجود وكال ارة إل رورة الإش

  .بدلا من ترك الأمر للاجتھادات القضائیة والفقھیة المختلفة، بالدفع الفرعي
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ن         یوصي الباحثان بضرورة     .٧ تم م توریة ی ة الدس ة للمحكم صة تابع إنشاء لجنة مخت

ة               ین ماھی انوني یب ى وجود نص ق تناد إل ة بالاس دى الجدی ة  خلالھا فحص م  الجدی

ق و دقی ى نح ددة   ، عل دة مح لال م ة خ ذه اللجن ى ھ دعوى إل ة ال تم إحال ى أن ی عل

دفع   ي ال ت ف سرعة الب وع    ، ل ة الموض ى محكم ھ إل د الموج ادى النق الي نتف وبالت

صاصھا  ي اخت توریة ف ة الدس ازع المحكم فھا تن دم ، بوص شكلة ع ى م ذلك نتلاف وب

شریعیة       ن      و، التحدید لمفھوم الجدیة من الناحیة الت صدر م دھا ی سألة تحدی ل م نجع

دیراتھم      ضاة وتق ادات الق ر لاجتھ رك الأم ن أن یت دلا م سھا ب ة نف م المحكم رح

 المتباینة لمعنى الجدیة
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صر         ، )١٩٨٧(سید  ، الباز .١ ي م وانین ف توریة الق ة   ، الرقابة على دس ، دراسة مقارن

  . المصریةدار الجامعات: دون مكان نشر، الطبعة الأولى

دوي .٢ روت ، ب ي ، )١٩٦٤(ث توري العرب ام الدس ة، النظ م طبع ان ، دون رق دون مك

 .دون ناشر: نشر

ریج .٣ ل، ج شریع   ، )١٩٧١(خلی ال الت ى أعم ضائیة عل ة الق وث  ، الرقاب د البح معھ

 .والدراسات العربیة

سنین .٤ راھیم، ح ھ    ، )٢٠٠٣(إب ي الفق وانین ف توریة الق ى دس ضائیة عل ة الق الرقاب

 .دار الكتب القانونیة: مصر، ن رقم طبعةدو، والقضاء

و .٥ د، الحل توري ، )١٩٨٦(ماج انون الدس ى ، الق ة الأول كندریة، الطبع دار : الإس

 .المطبوعات الجامعیة

توري   ، )٢٠١٤(نعمان  ، الخطیب .٦ ام الدس ى  ، الوسیط في النظ ة الأول ان ، الطبع : عم

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع

ب .٧ ان، الخطی ي ا ، )٢٠١٣(نعم یط ف توري   الوس انون الدس سیاسیة والق ام ال ، لنظ

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان، الطبعة التاسعة
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رحمن .٨ د ال عید ، عب د س ضائي، )٢٠٠٨(محم م الق داره، الحك د إص ھ وقواع ، أركان

  .دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى

صري     ، )١٩٧١(سعد   ، عصفور .٩ توري الم ام الدس نة   ، النظ تور س ون د، ١٩٧١دس

  .منشأة المعارف: الإسكندریة، رقم طبعة

صور ، العواملة .١٠ سیاسیة       ، )١٩٩٨(من نظم ال ي ال یط ف اني   ، الوس د الث اب  ، المجل الكت

یة      ، الأول ة الأساس ة للأنظم ة   ، المبادئ العام ة الثانی ان ، الطبع ي    : عم ز العرب المرك

  .للخدمات الطلابیة

تور    ، )٢٠١٤(محمد سلیم   ، الغزوي .١١ ة الدس ة   نظرات حول المحكم ة كھیئ یة الأردنی

ة  ، قضائیة مستقلة للرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة     ة  ، دراسة مقارن الطبع

  .دار وائل للنشر والتوزیع:  عمان، الأولى

وزي  .١٢ دین   ، ف لاح ال توریة ، )١٩٩٣(ص دعوى الدس ة  ، ال م طبع ان ، دون رق دون مك

  .دار النھضة العربیة: نشر

صا   قانون رس، )٢٠٠٦(عبد الرؤوف   ، قطیش .١٣ ة ن م الطابع المالي وتطبیقاتھ العملی

 .منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت، الطبعة الأولى، واجتھادا

وظ .١٤ نعم  ، محف د الم صر  ، )١٩٩٤(عب ي م توري ف ضاء الدس ى ، الق ة الأول ، الطبع

 .دار النھضة العربیة: القاھرة


صري   المحكمة الدستوریة والنظام  ، )١٩٩٨(محمد، أبو عامود  .١ سیاسي الم دور ،  ال

صري   انوني الم ام الق ي النظ ا ف توریة العلی ة الدس ي الأول ، المحكم ؤتمر العلم الم
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وق ة الحق وان، لكلی ة حل وان، جامع  -)٣١٥(ص، )١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(، حل

 ).٣٤٣(ص

المان .٢ ز  ، س د العزی وانین    ، )١٩٩٨(عب توریة الق ى دس ة عل م الرقاب ة ، نظ دراس

نظم ا    صري   مقارنة بین مختلف ال انون الم ة والق توریة   ، لقانونی ة الدس دور المحكم

صري      انوني الم وق    ، العلیا في النظام الق ة الحق ي الأول لكلی ؤتمر العلم ة  ، الم جامع

 ).١٠٨١( ص-)٩٣٣(ص، )١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(، حلوان، حلوان

د    ، سلام .٣ ا       ، )١٩٩٨(رفیق محم توریة العلی ة الدس ام المحكم ة لأحك ار القانونی ، الآث

المؤتمر العلمي الأول ، حكمة الدستوریة العلیا في النظام القانوني المصري  دور الم 

وق ة الحق وان، لكلی ة حل وان، جامع  -)٣٦٩(ص، )١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(، حل

  ).٤٠٤(ص

شریف  .٤ زة ، ال الف  ، )١٩٩٨(عزی شریع المخ ى الت توریة عل دم الدس م بع ر الحك ، اث

المؤتمر العلمي الأول ،  المصريدور المحكمة الدستوریة العلیا في النظام القانوني   

وق ة الحق وان، لكلی ة حل وان، جامع  -)١٨٩(ص، )١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(، حل

 ).٢٢٠(ص

ویتي   ، )١٩٩٨(عادل  ، الطبطبائي .٥ ، مفھوم الطعن المباشر في النظام الدستوري الك

ة          توري الكویتی ة الدس توریة    ، دراسة تطبیقیة في أحكام المحكم ة الدس دور المحكم

صري   العلیا في ا   انوني الم وق    ، لنظام الق ة الحق ي الأول لكلی ؤتمر العلم ة  ، الم جامع

  ).٢٦١( ص-)٢٢١(ص، )١٩٩٨(آذار ) ٣١-٣٠(، حلوان، حلوان
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ي .١ یم  ، العیل د الحك شر (عب نة ن ة ، )دون س ات العام وراه  ، الحری الة دكت ر (رس غی

  .دون دولة، دون مدینة، دون اسم جامعة، )منشورة

باح ، ومنيالم .٢ ي الأردن ، )٢٠١٣(ص وانین ف توریة الق ى دس ة عل ة ، الرقاب دراس

سنة  توریة ل دیلات الدس وء التع ي ض ة ف ة تحلیلی وراه ، )٢٠١١(مقارن الة دكت رس

 .الأردن، عمان، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، )غیر منشورة(


مجلة ، ي الدستوريقرینة الدستوریة كأساس لعمل القاض    ) ٢٠١١(عید  ، الحسبان .١

انون  شریعة والق دد ، ال شرین الأول ، )٤٨(الع ت ،) ٢٠١١(ت  -)١٦٧(ص، الكوی

)٢٢٧.(  


ة       .١ ة العام ن الھیئ صادرة ع تعلیمات إجراءات الفصل في الطعون وطلبات التفسیر ال

ام   توریة لع ة الدس دد    ، )٢٠١٤(للمحكم ي الع میة ف دة الرس ي الجری صادرة ف وال

  .٣/٨/٢٠١٤بتاریخ ) ٤٧٨١(على الصفحة رقم  والمنشورة ٥٢٩٦

ام     .٢ توریة لع ة الدس دى المحكم ي ل ب الفن ات المكت ي  ، )٢٠١٣(تعلیم صادرة ف وال

دد     ي الع میة ف دة الرس م    ) ٥٢٤٢(الجری صفحة رق ى ال شورة عل ) ٤٣٩١(والمن

  .١٦/٩/٢٠١٣بتاریخ 

سنة      .٣ ھ ) ١٩٥٢(الدستور الأردني ل دة الرسمیة       ، وتعدیلات ي الجری صادرة ف ي  وال ف

  ).١٩٥٢/(٨/١بتاریخ ) ٣(والمنشورة على الصفحة رقم ) ١٠٩٣(العدد 
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 ).٢٠١٤(الدستور المصري لسنة  .٤

والصادرة في الجریدة ، )١٩٨٨(لسنة ) ٢٤(قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم    .٥

دد   ي الع میة ف م   ) ٣٥٤٥(الرس صفحة رق ى ال شورة عل اریخ ) ٧٣٥(والمن بت

٢/٤/١٩٨٨.  

والصادرة في الجریدة الرسمیة  ، )٢٠١٤(لسنة ) ٢٧(رقم قانون القضاء الإداري    .٦

  .١٧/٨/٢٠١٤بتاریخ ) ٤٨٦٦(والمنشورة على الصفحة رقم ) ٥٢٩٧(في العدد 

م     .٧ ة رق توریة الأردنی ة الدس انون المحكم سنة ) ١٥(ق ي  ، )٢٠١٢(ل صادرة ف وال

دد     ي الع میة ف دة الرس م    ) ٥١٦١(الجری صفحة رق ى ال شورة عل ) ٥١١٩(والمن

 .٧/٦/٢٠١٢بتاریخ 

  ).١٩٧٣(لسنة ) ١٤(قانون المحكمة الدستوریة الكویتیة رقم  .٨

  ). ١٩٧٩(لسنة ) ٤٨(قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  .٩

صادرة  ، )١٩٩٢(لسنة ) ١٢(رقم  ) الملغى(قانون محكمة العدل العلیا الأردنیة       .١٠ وال

دد    ي الع میة ف دة الرس ي الجری م ) ٣٨١٣(ف صفحة رق ى ال شورة عل  )٥١٦(والمن

  .٢٥/٣/١٩٩٢بتاریخ 

م   .١١ وزراء رق ة ال یم الإداري لرئاس ام التنظ سنة ) ٥٥(نظ ي ، )٢٠١٠(ل صادر ف وال

دد  ي الع میة ف دة الرس صفحة ) ٥٠٥٤(الجری ى ال شور عل اریخ ) ٥٣٢٦(والمن بت

٨/٩/٢٠١٠.  

ي    ، )٢٠١٤(النظام الداخلي لمجلس الأعیان لعام     .١٢ دة الرسمیة ف والصادر في الجری

  .٢٦/١/٢٠١٤بتاریخ ) ٤٥٨(ر على الصفحة والمنشو) ٥٢٦٦(العدد 
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ام    .١٣ واب لع س الن داخلي لمجل ام ال میة   ، )٢٠١٣(النظ دة الرس ي الجری صادر ف   وال

دد   ي الع م    ) ٥٢٤٧(ف صفحة رق ى ال شور عل اریخ  ) ٤٨٨٧(والمن بت

٢٠/١٠/٢٠١٣.  

توریة   .١٤ دم الدس دفع بع وم ال ام رس دد   ، نظ ي الع میة ف دة الرس ي الجری صادرة ف وال

 .١٤/٢/٢٠١٣بتاریخ ) ٧٠٢(ة على الصفحة رقم والمنشور) ٥٢٠٥(


  ).الأردنیة(أحكام المحكمة الدستوریة  .١

  ).المصریة(أحكام المحكمة الدستوریة العلیا  .٢

  ).الأردنیة(أحكام محكمة التمییز الموقرة  .٣

  ). الأردنیة(أحكام محكمة العدل العلیا  .٤

 


